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لماذا انستت دار الحديت الحسنية ؟ 
جواب هذا السوال تجده فى صفحة 75 وما يعدهما 


والنور ثم الذين كفمروا بن بهم يعدلون» أحمده حمدا كما ينيغي 
لكرم وجهه وعن جلاله. وأستعينه استعانة من لا حول له ولا 
قوة الا بذ , وأستهد به بهدأه الذى لا يضل من أنعم به عليه: 
وأستغففره لما أزلفت وآخرت استفمار من يض بعسوديته ويعلم 


وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا 
عيدداه ورسوله جاء يالحق والكتاب المسين. صللى الله عليه وعلل آله 
ورضي عن صحابته 


آما بعد: فهذه تعقبات مفيدة على مقالة للعلامة السيد عيد الله 
كنون الامين العام لرايطة علماء المغرب نشرت منذ أعوام بمجلة 
العربي (2) تكلم فيها على مسائل تتملق بأصول مذهب مالك 
وأرجحية مذهيه على سائر المذاهبء. كما تمرض لسائل أخرى 
مهمة لكنه لم يوفق فى ذلك كله أو غاليه للصواب الذى تؤيده., 
القواعد الاستدلالية والحديثية» والنموص الفقهية التي ما كان 
ينبغي أن تخفى عليه أو يتفافل عنها وهو بصدد كتابة بحث 
مشيد مثل بحثه هذا !! 


لقد كان ينبغي له قبل أن يمسك القلم ليكتب مقالته تلك 
أن يستوفى اللنحسث والنظر. يروية في القواعد والاصول التي 
بنى عليها الائمة اجتهادهم وآقوال العلماء فى المسائل التي 
تكلم عليهاء وفى كل ماله ارتباط وثيق بها اذلا يتأتى 
غالبا الوصول الى القول المصيب فى أي مسألة من المسائل الفقهية 
أو أصولها بالنظر فيها على انفراد 
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بل لا يأتيى ذلك الا باستيعاب النظر فيما له تعلق وارتباط 
بهاء (2) وهذامالم يفعله الاستاذ كاتب المقالة كما يدل عليه 
حلامه.ء بل اكتفىي بنقل ما هو مشهور عند الفقهاء المالكية 
اأذين لا يمرف كثير منهم قليل ولا دثيرا من أدلة فروع 
مذهمبهم فضلا عن أن يعرفوا فروع المذاهب الفقهية الاخرى 
وادلتها حتى يقبل دلامهم فيما يتوقف قبوله على المقارنة بين 
فروع مذهيهم وأدلتها وفروع المذاهب الاخرى وأدلتها !! 

هذا ما دعاني الى ك5تابة تعقبات على تلك المقالة تكشدف ما 
فيها من أخطاء وتبين ما فى كلام الفقهاء الذى اعتمد عليه من 
مخااهة للواقع الذى تشهد له ضروريات القواعد الاستدلالية, 
وما هو مسطور فى كتيهم الفقهية!! ونهجت فيها المنهح الذى 
التزمت السيسر عليه فى تبي من الاذعان والتسليم لما قام 
عليه البرهان,»ء وررفضي ما خالفه وان قال به الائمة الاعلام ١‏ 


ولسدت فى سلوكي هذن! السبيل الحق المصيب ألا ممدتءم لا مس هم 
منفدا لوصيتهم رضي الله تعالى عنهم بترك ما كان من أقوالهم 
مخالفا للنتصور ص التشر يعية كما سثرأه منقولا عنهم فيما يأتني 


أهندا كان المأمل بوصيتهم هو المتبع لهم رضي الله تعصساللى 
عنهم : والممرض عن وصيتهم التي تعد أصلة من أعظم أصول 
مذث! هبهوم الحامد على منصوص المذ«هب وان كأن مخالفا للنموصس 
القطعية الثبوت والدلالة هو المخالف لهم الاين لاقوالهم التارك 
لتقليدهم» وآن زعم أنه مقلدهمء وكيف يكون صادقا فى دعوى 
تقليد هم مسن يخالنهم فى وصيتهم التي هي أعظم وأآجل أصل 
من أصول مذأهيهم 6 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن تلك المقالة اشتملت على أخطاء 
كثيرة! لهذا جعلنا لكل خطا عنوانا يتمين به عن نظيره2» ويستبين 
به عن مثيله2» ومن الله سبحانه وتعالى استمد العون والتوفيق 


1( راجع فى هذا بحثا قيما فى كتابنا لاحكم اللحم المستورد من اروياء 
4 لس لك طنحجة 
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عرق مذهب مالك بالوسطية 
بين الحرقيين وأصعماب الرأي! 
قال الاستاذ كنون: عرف مذهب مالك بالوسطية بين الحرفيين 
المتمسكسن بظاهر النصوص وأصحاب الرأي الذين لم يكن 
عند هم للنقل ولا للنص أهمية كبيرة اه 
تمد كلامهة ثيمذا محملا 


هذا الكلام لا يخفى بطلانه على من له علم بالاصول التي 
بنى عليها الائمة اجتهادهم والاحكام الفقهية المقررة في كتتب 
اتباعهم, ولو رجع الى كتب الاصول وكتب الفقه. وقارن يمد 
ذلك بين أصول المذاهب المسطورة فى كتب الاصول والاحكام 
الفقهيبة المدكورة فى كتب مقلد يهم لادرك بدايهة ان ادعاءه 
الوسطية لمذهب مالك لا ينبني على أساسء ولا يقوم على ساق !! 


وكيف تصح دعواه مع اتفاقه في كثير من الاصول مع المذهب 
الحنفي الذى يرجع فى كدير من الاحكام الى الرأي المخالف 
مخالفة صريحة للنصوص التشريعية ؟! 

ولاتفاقهما فى تلك الاصول التى بني عليها مذهيبهما اتفقا 
أيضا فى ترك العمل بكثير من الاحاديث الصحيحة التى لا معارض 
لها من جنسها استنادا الى تلك الاصول القاضية بعدم الاخذ يها 


العملل بها عملا يتلك الاصول أشد الانتقاد وأنكروه أعظم 
النكر كما ستأتىي الاشارة اليه فى موضعه من هذا البحث 

كما أن من اطلع على أصول مذهب الشافعى والاحكام المقهيه 
المقررة فى كتيه وكتب اتياعه سيعلم علم اليقين أن الاحق 
والاجدر ياأوسطية هو مذهب الشافمي, وذلك لسبب ظاهي واضح 
وهو أن الامام الشافمى لا يرفض العمل بالقياس والرأي عند 
عدم وجود النص على الحكم كاهل الظاهري بل أنه أقام البراهين 
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الساطعة على وجوب العمل به ودين أركانه وشروطها فى كتلاب 
الرسالة الذى هو أول كتاب وضع فى أصول الفقه 

لكنه مع هذا يحكم سنة رس ول الله صل الله عليه وه يدون 
أن يشترط. شرطا أو يوّصل أصلا لمعمل بهاء كما فعل المذهيان 
الحنفي والمالكي. فاذا صح الحديث عنده لم يقدم عليه قياسا 
ولا غيره من الاصول التى قدمها المدهبان الحنقفي والمالكي 


فهو يعمل بالقياس فى مو صع العمل يه وهو عدم وجود 


ولم يضع للسنة معاييس لا تقبل بدون تحققها كما صننع 
المدهي أن !! 


ورد السنة الصديحة لاجل تلك المعايبى يوجب صرورة الرجو ع 
الى القياس والرآي لأخذ الحكم منهما بدلا من أخذه من الحديث 
الذى ترك المذهيان العمل به ؟ استنادا الى تلك الاصول ! 

وأقطع دليل على ما ذكرناه اننا نجد المذهدين يتفقان في 

فاستبدلا الذى هو أدنى بالذى هو خير !! 

هذا النقد المجمل يكفي فى الدلالة على بعد كلام الاستاذ 
كنون عن الصواب بعد!ا شاسها لمن كان على علم بأصول المذاهب 
وفروعها 

آما من لم يكن له علم بها فلابد لاقناعه بخطا ذلك الكلام من 
تفصيل ما أجملناه تفصيلا لا سبيل معه للشك في بطلانه لمناقضته 
لاصول المذهب المالكي وكثس من أحكامه. 


تشلدل كلامه يصدا مقصاةد 


ذهب جهمور علماء الفقه والحديث والاصول الى قبول حديث 
رواته واتصال روايتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلامتها 
من الشذوذ والعلة القادحة: وعدم معارضته بمثله أو أصح منه 
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صلة, لأن حديث من لا ينطق عن الهرى أن هو ال وى 
لا يمكن أن يقع فيه تعارض فى الواقع أصلاء فاذا وقع تعارض 
به من غير شرط سوى صحة سنده وسلامته من 
الشذوة هومأ دل عليه الم رأن العظيم والسنة الننويه وعمل 
ولا داعي للتطويل بذكر النصوص الدالة على ذلك من القسرآن 
والسنة لان كتب [صول الفقه وعلوم الحديث تكفلت بذدلك 
فذير جسع الى الكلام على السنة في أصول الفقه وعلل حدايتث 
الاحاد في علوم الحديث من أراد الإطلاع على ذلك 
وخالف المذهبان الحنفي والمالكي مذهب جماهير العلماء 
فاشترطل كل مذهب منهما شروطأا لقدول حديث الآحاد الصحيسح 
والعمل به فى الاحكام !! 
شروط المذهب الحنفي في قبول حديث 
الآحاد والعمل به في الاحكام 
اشترط الحنفية فى العمل به خميية شروط 
1 أن لا يكون فيما تهم به البلوى 
2ه أن لا يغالف القياس اذا كان راويه غير فقيه والاةٌ_دم 
الآيأس عليه !! 


3- أن لا يخالفه عمل راويه 
4 أن لا يخالفه ظاهر القرآن > وهو عمومه واطلاقه - 
5 أن لا يكون فيه زيادة على نص القرآن لان الزيادة عليه 
شروط المذهب المالكي لمبوله 
أن لا يغالفه عمل المدينة 


)1( ان طر الكلا م على السنة والنديخح فى المستصفى للغزا لى . وجمع الجوامع بنشر ح 
المحلى. وارشاد الفحول للشو كانى 
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2 أن لا يخالفه ظاهر القرآن. وهنا الشرط اتفق فيه 


3- أن لا ايكون العمل به ذريعة الى فعل محظور وهذه 
الشروط الثلائة مدن الاصول المصميعة عسشس التى بنى عليها الامأم 


هذه هي الشروط أو الاصول التي استند المبها المذهبان 
فى ترك العمل بالاحاديث الصحيحة 


وقد انكصل أثمة الحديث والفقه والاصول ترك العمل يحديث 
الأآحاد لأجل هذه الشروط وبالغوا فى اتكار ذلك. وأقاموا 
الدلائل التى تدل دلالة قطعية على فسس.اد تلك الشروط ومخالفتها 
المقرآن والسنة وعمل الصحابة 


ونقل تلك الدلائثل هنا يطفمر. بنا طفرة بميدة عن موضوع 
بدثناء ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع الى الكلام على السنة 
في الرسالة. وكتاب الام للشافعي, والاحكام» فى أصول الأحكام 
لابن حزمء والامدى. والمستصفى الللمفزالي. وغير هذا من 
كتب الاصول 


وقد أطال ابن القيم فى اعلام الموقعين الكلام في ابطالهما 
فأفاد وأجاد كما يعلمه من رجع الى ذلك الكتاب القيم النفيس. 


(1) ترتيب المدارك للقاضى عياض 871 ط الرباط. وشرح التحفة للتسولى 


ملحوخلات 


الللحوظة الاولى أن الحنفية يرون أن دلالة العام على جميع 
بدليا كما فى دلالة المطلق فعام القرآن ومطلقه قطعيا الفيموت 
والدلالة عند هم . 
فلهنا منمهوا تخصيصه وتقسده بحديث الأحاد لانته ظني الشوت 
أما المالكية فانهم متمقون مع الجمهور في أن دلالته على 
اف راده ظنية, ولازم هذا جواز تحخصصهةه بحد بت الأحاد كما هو 


مدهب الجمهور 


فاتفاقهم ممع الجمهور فى كون دلااته على افراده ظنية: 
ومخالفتهم له فى جواز تخصيصه بحديث الآحاد لا أرى لهما 
وجها مقبولا لأآنهم وافقوا الجمهور فى أن دلالة العام على افراده 
ظنية2» وخالفوه فيما بنى على قوله من جواز تخصيصه يحديث 


الملحوظة الثانية أن المالكية ألم يلتزموا العمل بهذا الاصل 
بل تناقضوا فى تطبيقه2 فقدموا ظاهر القرآن على حديث الآأحاد 
ولم يخصصوه به تارة وخصصوه به تارة آخرى !! 

وقد اعترف بهذا اأعلامة الحجوي المالكي في الفكر. السامي 
فى تاريخ الفقه الاسلامى. وأجاب عن هذا التناقض بمالا 
يصريد! قال: ان اباحة أكل الطير ولو جلالة وذا مخلب هو مذدهور 
المذهب الذدى فى المتتص وغيره أخذا بظاهر القران وتقديما 
له على السنة كما هو أصل المذهبء فلذلك قال مالك بتحريم 
الخيل على ما فى المختص لكن خالف هذا الاصل فحرم ذا الناب من 
السياع مع أن ظاهر. القران الاباحةاه باختصار. (1) 

وقال أيضا: ومقتضى كلام أبي محمد كعياض قبله أن ظاهمسر 


)1( الم جع السابق 43/1 ط ذار مصر للطباعة 


القران عنب مالك مقدم على صريح السنة وهو كذلك فى جل 
المسائل كتحريم لحم الخيل. ولكن في شتير من المسائل نجده يعكس 
فيقدم صريح السنة كحرمة الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها 
اذ ظاهر قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) سورة النساء 24 
الاباحة. لون الما اعتضدت السنة بالاجماع قدمها وجعلها 


مخصصة اه (2) 


فمي كلامه اعتراف ظاهي بتناقض المذهب فى العمل بهذا 
الاصل!! وجوأيه عن هذا التعارض بأن مالكا قال بحرمة الجمع بين 
المرأة وخالتها أو عمتها تقديما للحديث على ظاهر القرأن لان 
الحديث اعتضد بالاجماع فلذلك جعله مخصصا ذلآية الدالة عيلى 
الاباحة:. يبطله ما نقله عنمالك من تحريم أكل 
ذي الناب من السياع آأخذا بحديث النهىي عن أكله 
وتقديمه على ظاهر قوله تمالى (قل لا أجد فيما أوحى الى محرما 
على طاعم يطعمه) الآية «الانعام» 145 فان حديث النهي عن أكل ذي 
الناب من السبساع لم يعتضد بالاجماع بل فى حكم ما دل عليه 
خلاف. (2) ويبطله أيضا قول مالك بوجوب النية في الوضوء 
والغسل أخذا بحديث انما الاعمال بالئية وتقديما له على ظاهسر 
قوله (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم) 
الآية المائّدة 6 فانه يقتضيى عدم وجوب النبة فيهما 2 ولم يعتضد 
حديث الأعمال بالاجماعء قان الحنفية لا يقولون بوجوب النية 
فيهماء ويبطل جوابه آيضا قول مالك باباحة ميتة البحر آخذا 
يحديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته: وظادر قوله تعالى 
(حرمت عليكم الميتة) المائدة 3. حرمتها فقدم الحديث على 
ظاهر الآية2 وهذا الحديث ام يعتطد بالاجماع بل فى ميتة 

والحق شو أن الامامين أيا حنيفة وملأكا اضطرب قولهما 
)1( الفكر السامى 385/1 وما بعدها 
)2( بداية المجتهد. 380/1 ط دار الخنلافة ونيل الاوطار للشوكا ني 8 عل 

الحلبيى 
(3) بداية المجتهد 377/1 . 
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فى العمل بهذا الاصل فقدما ظاهر القرآن على حديث الآحاد 
في أحكام كشثيرة: وقدما حد بث الأحاد عليه في دَشين من 
الاحكام أيضا 


والسيب في ذلك انهما لم يجدا سييلا للعحمل بظاهر القران 
وحده وترك العمل يحديث الأآحاد المسين الممراد منه المخصمصس 
لعمومه المقيد لاطلاقه كما يدل على ذلك 


الملحوظة ااثالثة» وهي أن للسنة بالنسبة لما جاء في القرآن 
من احكام مراتب ثلا نة 


احداها أن تكون مقررة موّكّدة حكما جاء في القران 


ثانيتها أن تكون مفصلة مفسرة ماجاء في القرآن مجملاء 
او مخصصة ما جاء فيه عاماء أو مقيدة ما جاء فيه مطلقا 


ثالثتها أن تكون منشئة ومدشتة حكما سكت عنه القرآن 

لان الل سبحانه قال فى كتابه العظيم (وأنزلنا اليك الذكسر 
لتبيين للناس ما نزل اليهم) «النتحل +44» فهذا نص في وجوب 
العمل بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسام مما جاء في القران 
محملا أو عاممنما أو منطلقاء فيينه ممفصلاء أو خصصه ار قيده., 
والسنة الممنية لمجمل القّرآن أو المخصصة لعامه, أو المقيدة لمطلقة 
وهي أحاديث احاد وآاخدذ يها الحنفية والمالكية دشرة جداء 
وقد ذكرنا فيما مر بك قريبا أمثلة لذلك في مذهب مالكء وذلك 
دال على ما قرر ناه من تناقضهم فى الحمل بهذا الاصل !! 


وقد ذكر الشافميى في الام كثيرا منها وقال يعد ذكرها: 
فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا قامت هذا المقام مع كتاب اله في أن الل أحكم 
فرضه بكتابه2» وبين كيف ما فرض على لسأن نبيه2» وبين على 
لسان نبيه ما أراد يه العام والخاصء كانت كذلك سنته 
فى كل موضع لا تختتلف, وأن قول من قال: تعرض السنة على 
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القرآن فان وافقت ظاهره والا استعملنا ظاهر القرآن وتركناأا 
الحديث جهلء. لما وصفتء فايان الل لنا أن سنن رمول الله صلى 
الله عليه وسلم فرض علينا ان ننتهى اليهاء لا أن لنا 
معها من الآأمر شيكا الا التسليم لها واصضاعهاء ولا انها تعر ص 
على قياس ولا شيء غديرهااه )1 


تأمل كلام هن أ الامام وأمعن النظر فيه وضيما اشتمل عليه 
من تحقيق نفيس أساسه نصوص القران والسنة التى ذكر 
عقدها كلامه هذا تجده يدل دلالة واضحة على أنه لا يبحوز ان 
تعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاصل ولا 
غيره من الأصول التى استند اليها المذهبان الحنفي والمالكي 
فى ترك العمل بالسذن الصحيحةء وأن الواجب على كل عالم 
امتسايم لها واتباعها وانها لا تعرض على قياس ولا على شيء 
غيرها 


وقال اين القيم : أنكسر الامام أحخصمد والشافعي على من رد 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزعمه أنها تخالف ظاهمسى 
القران وللامام أاحمد فى ذلك كتاب مفرد سماه طاعة الرس_ول 
قال: والذى يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة تخالف كتاب الله بل السنن مع 
كتاب الله على ثلاث منازل وذكر المراتب الثلاثة التي ذكر ناما 
فيما سمق, ثم قال: ولا يجوز رد واحدة من هذه الاقسام الثلائنة 
ولو ساغ رد سنن رسول الل لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب 
لردت بذلك أكش السنن! وبطلت بالكلية» فما مس أحد يحتج عليه 
بسنة صحرحه تخالف منذهءه و نحلته الأ ويمكنه أن يتشبث بعموم 
آية أو اطلاقها.ء ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم : 
الاطلاق فلا تقبيل!! قال وقد أنكر الامام أحمد والشافمي 
وغبرهما على من رد أحاديث تحريم أكل ذي ناب من السباع يظاهر 
قوله تمالى (قل لا أجد فيما أوحىا الى هحرما) الآية , 


(3) الام 484/8 ط دار المعرفة 
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وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من رد سنته التى لم 
تذ كر في |اقرآن, ولم يدع مخالفتها للقرآن2 فكيف يكون اتكأره 
على من ادعى أن سس«نته تخالف القرآن وتعارضه (1) 

ومن كلام هولاء الائمة يظهر جليا أن تقل يم ظاهر القرآن 
على حديث الأاحاد الصحيح ليس له سند صحيح مقبول؛ وانما 
سنده الرأى المخالف لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر. لتسبين 
للناس م نزل اليهم) «النحل 044 المخالف أيضا لما عليه جمهور 
العلماء من وجوب الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا لان 
ظاهر القرآن وسنة رسول الله صلى اس عليه وسلمم كلاهما تجب 
طاعته واتصاعه. وليس, فى تحختصص ظلاأاهص. القران أو تقبيده 
بحديث الآحاد الا الجمع بينهما والعمل بهماأ جميعا 

ولهذا لم يجد المذهبان الحنني والمالكي مناصا من تخصيص 

وقد تبه الامام ابن حزم على تناقضص الحتقية والمالكية في 

آم يبق بعد هنا شك فى ضعف ووهن هذا الاصل الذى تناقض 
فيه موصلوه عملا و تطبيقا!! 

الملحوظة الرابعةء, ترك العمل بالسنن الصحيحة اذا كانت 
ذريعة الى محظلورء» كقول المالكية يكراهة صيسام ستة أيام من 
شوال: وكراهة صيام الايام البيضص. ووصع اليمين على الشمال 
في الصلاة عمل بقاعدة سد الذريعة فى غير موضع العمل يها !! 

ذلك لان السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
رغب في فعلها لاايمكن أن تندرج تحت هذا الاصل أو هذه 
القاعدة يوجه من الوجوهء لان الذريعة هي الامر الذى ظاهيره 


)1( الطرق الحكيمة 73 وما بعدهاأ. واعلام الموقعين. 223/2 وما بفدهأ و 242 عل 
المنيرية . 


الاباحة ويتوصل به الى فعل محظورء هذا! تعريفها دما نص 
علية علماء الاصول )2( 

واألسنن في الامملة الأسابقة ليس ظاهرها الاباحة حتى 
القول بكراهتها سدا لذريعة اعتقاد وجوبها عب ما هو المشهور 
فى مذهب مالك الذى مشى عليه خليل في مختصره» بل هي سنن 
ثابتة بالاحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها حتى أن الحافظ 
ابن عبد الير قال: لم يأت فى وضع اليمين على الشمال خلاف 
وهو الذى ذكره مالك فى الموطأ اه (2) 

فالقول بكراهة السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استنادا الى هذه القاعدة ليس له مسوغ مقبول ولا وجه 
معقول لانها ليست من جزئيات قاعدة سد الذريعة وليس لها 
بها اى ارتباط لان الدريعة التي يطلب منعها اذا كانت مؤديه 
الى فعل محظور هي الامر المباح كما سيق بيانه. والسنة ليست 
أمرا مياحا بل هي أمر مطلوب على وجه الندب 

وسد الذريعة المفضة الى فعمل محظور لا نناز ع فيهء وأن 
انكره جماعة من العلماء اذ كما أن مالا يتم الواجب الاابه 
ذهو واجب, فكذلك مالا يترك المحظور الا بتر كه فتىركّه مطلوب 
شرعا أيضا وقد ذكي ابن القيم تسعة وتسهعين دليلا على اعتبار سد 
الذريعة المؤدية الى محظور (3) 

لكن لا وجه أصلا لسد ذريعة ألفاها الشارع ولم يعتبرها كميا 
في قول المالكية بكراهة السنن المتقدمة وغيرها مماصح عن 
الشارع فعله أو الترغيب فيه الا الاستدارك الصريح على الشارع 
الذي لا يجوز عقلا وشرعا الاستدراك عليه 

ولازم القول بكراهة ما صح من السنن كما في المسائل 
المتقدمة القول بكراهة فعل جميع المندوبات من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرها سدا لذريعة اعتقاد وجبوبها!! وهذا مالا ينازع 
(1) ارشاد الفحول للشوكانى 246 ط الحليى. 
)2( نيل الاوطار للشو كانى 0/2ظآ1 و 4 . والترغيب للمنذرى 101/1 صل 


الشرقية. وشرح الزرقانى على الموطأا. 321/1 طل الحلبى 
(3) اعلام الموقعين 589/3 ومأ بعده. مل المنيرية 
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عاقل فضلإ عن عاام فى فساده نظرا وشرعا ! 

وقد شعي المالكية بما يلزم على اعتبار سد الذريعة التي 
أنغاها الشارع من التعقب عليهء ومن كراهة جميع السلمن 
والمندوياتء فأجابوا عن ذلك بأجوبة ليس عليها اثارة من علم (1) 
زهدذ| لم در داعيا أنقل كلامهم هنا وذكر ما يدل على بطلانهة., وقد 
أقمنا الدلائل على فس.اده فى كتاب (اقامة الحجة. على عدم احاطة 
احد من الائمة الار بعة بالسنة) 

والحق الذى يقر به كل منصف هو أن الذريعة التى لم يعتبرهأ 
الشارع ليس لاعتيارها سند صحيح ولا وجه مقبول الا الراي 
المعارىي عن السرهان ا 

ولهنا اتفق العاماء على عدم اعتشارهاء. وقد اعترف يهذأا 
القرافي وهو مالكي . فقال: أن الذريعة اؤسسام . . قسم يجب 
سد ءاه باجماع. كحفص الآبار ف طر يق المسلمين» ودب الاصنأم 
عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى»ء وقسم ملفى باجماع, 
حرراعة العنب فانها لا تمنع سدا لذريعة اتخاذ الخمر منه,2 وان 
كانت ذربعة الى المحرمء وقسام مختلف شه كُبيو ع الآجال فان 
المالكية لا يغتفرون الذريعة فيها وخالفهم 'غيرهم. (2) 

فالاجماع الذى حكاأه: القرافي على جواز زراعة المنب وان 
كانت ذريعة الى المعرم يدل دلالة قطعية على ان الغاء الذريعهة 
التي علل يها المالكية كراهة ما صح من السنن أولى وأحق بالالغاء 
من الفائها فى زراعة العنبء2 لان زراعته مباحة فقط 

أما المسائل التى قال المالكية بكراهتها سدا للذريعة الموهوما 
فان الأحاديث المتوآترة والصحيحة دلت على «.نيتها. فكانت لهذا 
أولى بالالغاء لأآن المندوب أفصضل من المباح أجماعا 

كيف أأخوا الذرايعة فى زراعة العنب واعتيروها في المنع 
من فمل السنن والمندويات ؟! 


(3) 'بداية المجتهد 256/1 دار الخلافة2. وشرح الزرقانى على الموطاً 303/2 عمل 
مصطفى 


وعحثمل 
(2) الفروق 32/2 ط دار احيام الكتب العربية 


فما فعلهم لهذا الا تطبيق لهذه القاعدة تطييقًا معكوسا مقلوبا 

أولا. واستدراك على الشارع الذي لا ينطق عن الهوى أن هو 
من الأصول التى بنى عليها مذهب مالك 

ا.ذه.ان الحنفي والمالكي لقبول حديث الآحاد والعمل به !! 

واتفق المذهيان أيضا فى اتخاذ الاستحسان أصلا من أصول 
المذهب ! 

ومما يلفت النظر فى هذا الأصل أن أصول التشر بيع المتننق 
على الرجوع اليها في استنباط الأحكام ليس في حقيقتها خلاف 
فلا تجد فى كتب أصول الفقه خلافا في حقيقة القرآن أو السنة 
أو اخياس أو الاجماعء يل أن حقيقة دل أصل من هده الاصطول 
متفق عليها لا اختلاف فيها 

أما الاستحسان فان الواقف على تعريفاته المختلفة المتناقفة 
المدذكورة فى أصول الفقه لا يصل بعد امعان النلير فيها الا الى 
حقيقتين ظاهرتين واضحتين 

الاولى أن الاستحسان من المتشابه الذى يجب التنفويض في 
معرفة حقيقته الى عالم الغفيب سيحاته عملا بمذهب السلف 
لانته أسلسم ١!‏ 
لاشك ولا سبيل كم فيه !! 

نصوص الممهاء المالكية على أن الاستحسان 
أ من أصول منذهب مالك 

قال أبو محمد صالح عالم قأس الادلة التي بنى عليها مالك 

مذهيهة ستة عشر وذكر منها الاستحسانء واختلف قوله في 


(3) المستصفى للفزالى 274/1 ط الاميرية 
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السابع عشص.: وهو مراعاة الخلاف (2) وقال الشثاطبي وعلى 
قاعدة الاستحسان بنى مالك مذهبه (2) ونقل بناني فى حاشيته 
على الزرقاني في أول الاستحقاق عن الواق قال: روى ابن 
القاسم عن مالك انه قال: الاستحسان تسمة أعشار العلم (3) 

أما استناد مذهب الحنفية الى الاستحسان فى أخذ الأحكا 
فأمن معلوم لا جدال فيه كما يعلم بالرجوع الى أصول الفقههء 
ولضعف هذا الأصل الذى استند اليه المدهبان لعدم قيام اليرهان 
على حجيته جعله الغزالي في المستصفى من الاصول الموهومة!! (4) 

بعض تعريفاته المهررة ف ى أصول المعه 

1 دليل ينفدح فى نفس المجتهد يعسي عليه التعبير عنه !! 

2ه العدول عن مقتضى الدذيل الى العادة للمصلحة !! 

د- العدول عن دليل الى دليل اقوى منه 

4 العدول عن قياس الى قياس أقوى منه!! 

5 أن يكون طرد القياس يؤدي الى الغلو في الحكم والمبالفة 
فيه فيعءدل عنه في بعضي المواضع لمعنى يوش في الحكم 
فيختص به في ذلك الموضخعم! 

وله تعريفات أخهخرى لا داعي للاطالة بذكرهاء ومن أرات 

الاطلاع عليها فليرجع الى مبحث الأستدلال في أصول الفقه 
فأي معنى من هذه المعاني هو معني الاستحدان الذى هو 
أصل من أصول انفقه فى مذهب الحنفية والمالكية ؟! 
ان مما لا اختلاف فيه أن الاصل الذى يرجع اليه في أخذ 
الأحكام يجب أن يكون منضبطا لا اضطراب ولا تناقض فيبه. لآأنْ 
عدم انضباطه يوؤدى حتما الى اختلاف عظيم في الاحكام المأخونذة 
منه تبعا للاختلاف فى حقيقته ! 

ولهذا اشترط علماء الاصول فى الوصف الذى يعلل به الحكم 

- مع كونه جزء أصل ت أن يكون منضبطا لا اختلاف فيه ليصمح 


(:) شرح التحفة للتسولى 22/2 ط الاب 

(2) الموافقات 207/4 ل مصطفى محمد 

(2) الفكر السامى للحجوى 90/1 طل دار مصر للمطياعة 
(4) المرجع المذكور 274/1 ط الاميرية 


الحاق الفرع بالاصل فى حكمه بواسطته لان اضطراب الوصف 
الذى هو العلة فى حكم الاصل يوجب الاختلاف في حكم الفرع 
الذى يراد الحاقه بالاصل فى حكمه على ما هو مقرر في شروط 
القياس» فاشتراط الانضباط فى أصل مستقل كالاستحسان أولى 
حقيقته ذلك الاختلاف العظيم ؟! 

وتعريفه بأنه العهدول عن دليل الى دليل أقوى مندهء أو 
المدول عن قياس الى قياس أقوى منه تعريف مولد من اتساع 
المذهبدت_ن الحنخقفي والمالكي دفاعا عن هذاالاصل من أصول 
ه ‏ ظيب4م الذى أنكره جمه وز العلماعءعء أذ لو كان ما ز عموه ملاو 
معنى الاستحسان الذى استند اليه المذهبان في تشريع الاحكام 
خض انكره العلماء حتى قال الامام الشافعي: من أستحسن فقد 
شى ع! وجعله الغزالي من الاصول الموهومة على ما سبق نقله 
عنهما 

ذلك أنه لا خلاف فى إأحد من أهل العلم في تقديم دليل أقوى 
تعارضهما وعدم اسكان الجمع بينهماء هذا أمر لا خلاف فيه 

فالمحق الذنى لا سبيل للمراوغة فيه هو أن الاستحسدان الذى 
دليل ينقدح فى نفس المجتهد يعسى عليه التعبين عنه., أووما 
يسبق الى الفهم مما يستحسنه المجتهد بعقله !! (1) 
مما سيق بيانه مما ليس له سند من النظ. ولا الشس ع!! 

وقد شح.ر الححوى بأن تلك المماني التى ولدها المقلدون لا 
تفيد شيئا في الدفاع عن المذهب لانها لو كانت هي معنى 


(2) المستصفى .274/1 وما بعدها. مل الاميرية 
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الاستحسان لما أتكره أحدء فزعم أن الاتحسان هو مراعاأة 
الخلاف )1 


وزعمه باطلل من وجهين 

أحدهما أنه نفسه نقل عن أبي محمد صااح أن الأصول التي 
بنى عليها مالك مذهيه سيعة عشر وعد منها الخامس عشر 
الاستحسانء والسابع عشر مراعاة الخلاف» (2) فجعل الاصليين 
أصلا واحدا ليتأتى له الدفاع عن هذا الاصل لانه من أصول 
مدذدهبه! وأعله نسي انه قرر بقلمه أنهما أصلان لا أصل واحد! 

ثانيهما أن مراعاة الخلاف أصل قال به جمهور العلماء مهم 
انشافمية وغيرهم ممن أنكروا الاستناد الى الاستحسان في 
اشر يعء لان مراعاةة |أخلاف هي العمل بدليل المخالف اذا كان 
دليله قويا. وهنا شيء لا يخالف فيه كثير من العلماء كما بيتاه 
فى كتاب (تبيينالمدارك) (3) 


وسلك اتباع المذهبين الحنفى والمالكيى طريقا آخر فى الدفاع 
عن مذ هبهم فزعموأا أن الاستح.ان مدن الاصول التي ينى عليبها 
الامامأن الشافعي وأحمد مذ هدهما وهدا| زعم باطل. اذ كيف دعسم 
نسبة القول به للشافعى2, وهو القائل: من استحسن فقد شرع 
أبطله فى كتاب الرسالة الذى هو أول كتاب وضع في أصه ل 
الفقه (4) 


وكذلك الامام أحمد فان أصول منهيه بينها ابن اأقيم الحنبلي 
فى أواثئل الحزم الاول مسى أعلام الموقعدن, وأم يذ كر الاستحس أن 


سن أصسول مذهنة, وهو أعلم وأدرى بها من غيره من اتسساع 
المذاهب الاخرى لان آهل مكة أدرى بشيعايها ! 


)0 الفكر السامى 33/1 عل دار ممصن 'اطباعة 
(2) الفكر السامى 13851 ط دار مصر للطباعة 
(3) المرجع السابق 50 ط دار الفرقان» وشرح المهذب للنوؤى 198/3 طل الامام, 


عل الحلبى. 


(4) الام 298/7 وما بعسها عل دار المعرفة, والرسالة 503 وما بعدها تحقييق 
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أشكال أورده الامام الشافعي 
على المائلين بالاستحسان !! 


قال فى باب ابطال الاستحسان من الام: أفرأيت اذا قال 
الحاكم أو المفتى في النازلة ليس فيها نص خبىر ولا قياس» وقال 
استحسنء فلابدء أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه 
فيقول كل حاكم فى بلد ومفت بما يستحسنء فيقال ف 
األواحد يضروب من الحكم والفتشباء فان كان هندا جائرا عند هسام 
فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا2ء وان كان ضعيفا فلا 
يجوز أن يدخلوا فيه», وان قال اأدى يرى منهم ترك القياس 
بل على الناس اتباع ما قلتء قيل له من أمسر بيطاعتك؟ حتى 
يكون على الناس اتباعكء أرآيت أن ادعى عليك غيرك هذا 
أتطيعه أم تقول: لا أطيع الا من أمرت بطاعته: فكذلك لا طاعة 
لك على اعد وانما الطاعة لن أمى أيه أو رسوله بطاعته, 
والحق فيما أمسن أثله ورسوله باتشباعه ودل ألله ورسوله عليه 
نصا أو استنياطا بدلائل. انتهى كلامه رضي الله ١تمالى‏ عنه (1) 

وهذأ الكلام القيم النفيس مشتمل عل وجازته على فوائد 
عظرمة وقواعد جلِيلة! 

احداها أن ما نسب الى هن | الامام من الأخذ بالاستحس ان 
أيس أه من الواقع نصيب! وكلامه برهان قاطع على ذلك 

ثا نيتها: أن القائلين بالاستحسان واتخألنذه أصسصطلا 
عنه., ذلك أن العمل به يوجبني تناتها واحتلانا في 
أحكام الشريعة تبعا لرآي كل مستحسنء فيكون في النازلة 
ضروب من الحكه والفتيا! وهذا أقطع دليل عل فساد الاستناد 
اليه فى استشناطل الاحكام الشرعية 


لآأن حكم الك تعالى لا يحوز عقلا ولا شرعا أن يتناقفش في 
النازلة الواحدة وفي حق الشخص الواحدء بل. هذا محال قطعا. 


(3) الام 301/7 ط دار الممرفسة 
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وقد قال الامام مالك رضي انه تعالى عنه: ما الحق الا واحد,ء 
ألا واحطعد )2 


ثالثتها أن الحق انما هو فى اتباع ما أمر الله ورسوله 
بأتباعه, ودل الله ورسو له عليه نصا أو استنباطا بالدلا ثل 


وما دل عليه كلام هذا الاسام من اختصاص أصول الاحكام 
يما دل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا ظاهر. واضح بيته الله 
سبحانه في كتابه العظيم قال عن وجل (اليوم أكملت لكم ديتكم 
وأتممتث عليكم معمتي ورصتث لكم الاسلام دينا) «والمائد 03 
وقال تمالى (ما فرطنا فى الكتتاب من شيء) «الأنعام 038 

قال القرطبي: أى ما تركنا شيئًا من أمر الدين الا وقد 
دللنا عليه فى القرآن»2 اما دلالة مشروحة مبينة2» واما مجملة 
يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام, أو من الااجماع 
أو من القياس الذى شت بنص الكتاب» فصدق خبر الله بأنه ما 
فرط فى الكتاب من شيء الا ذكره2. امسا تفصيلاء وامأ 
تأصيلا اهف (2) 


فقد دلت هاتان الآيتان والآية المتقدمة عند ذكرى مراتبه 
السنة بالنسية للقرآن. وهئ قوله تعالى (وأنرلنا اليك الذكسر 
لتبين للناس. ما نزل اليهم) «النحل 4 على أن القرآن والسنة 
استوعبيا أحكام الشريعة اما تفصيلا واما تأصيلا يما ذكر فيهما 


من الدلالة على أصلين آخرين من أصول التشريع,. وهما 
الاجماع والقياس, والدلالة على القواعد الكلية التشريعية التي 


فمي أصول الاحكام الاربعة والقواعد الكلبة غنية تامة عن 
الاستحسان الذى تختلف الأحكام المستندة اليه تبعا لاختلاف 
الآراء فى استحسان الشيء في رأى وعدم استحسانه في رأى 


(1) جامع بيان العلم .لابن عبد الين 09/2: طل العاصمة 
(2) تفسير القرطبى 6 420 عل دار الكتاب المربى 


آخر كما نبه عليه الامام الشافعى في كلامه السابقت ومن قال 
خلاف هذا فيكفينا أن القرآن والسنة يبطلان قوله, وينقفان 
دعواه كما ترى 

من أصول مذهب مالك المصلحة المرسلة 


وهى التي لم يشهد لها دليل بالاعتبار أو الالغفاء ولهذا 
هيت مرسلة لارسالها أى اطلاقها عما يدل على اعتبارها 
أو الفائها! (1) ولهن! جعلها الغزالي من الاصول الموهومة 
وقال: من صار اليها فقد شرع كما أن مسن استحسن فقد 
شرع !! (2) 

وأنكر جمهور العلماء العمل بهاء وزعم المالكية أنها - وان 
لم يشهد لها أصل هعين بالاعتبار ت فانها انما يعلم كونها 
معتبرة لا بدليل معين» بل بجموع أدلة وقراثن أحوال وامارت 
متفرقة !! (3) وتعريفها بهذا المعنى يرد عليه أمور تدل على 
فسأده وصدق ما قاله الغزالي أنها أصل موهوم!! 

أحدها أن هذا التعريف متذناقضنى تناقذضا واضحا. لان هذه 
المصلحة اذا كان يشهد لها بالاعتبار مجموع أدلة وقراثن وامارات. 
فدكيف يتفق هذا وقولهم انها لم يشهد لها نص معين بالاعتبار ؟! 
أليس هذا التعريف متناقفا ييبطل أوله آخره وآخره أوله؟! 
ذلك لانه اذا كان مجموع أدلة وقرائن وامارات. يشهد أها فلا 
ينازع عاقل أن فى تلك الادلة والقرائن والامارات دليلا أو 
قرينة أو امارة معينة يشهد لها بالاعتبار والا كانت تلك الأدلة 
والقراكن والامارات تشهد لمصلحة موهومة لا وجود لها أصلكهةه !! 

ثانيها أن علماء الاصول عرفوها بأنها التى لم يدل دليل على 
اعتبارها ولا الغائها كما سيق نقلهدعن شرحا| 


ودايل فى التعريف نكرةء والنكرة في سياق النفى دنييد 


(2) جمع الجوامع بشرح المحلى 284/2 ط الحلبى 
(2) المستصفى 284/1 3109 
(31) الفكر السامى للحجوى 95/3. ط دار مصر للطباعة 
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العمومء فيكون تعمريف علماء الاصول للمصلحة المرسلة دالا 
دلالة واضحة على آنها لم يشهد لها دأيل واحد معين ولا غي. 
معين. فكيفف يجوز مع هذا أن يقال انها يشهد لها أدلة وقرائن 
ؤامارات؟! 

ثالشتها ان الاصول التشريعية المتفق على الاستناد اليها في 
أخذ الاحكام مثل الضرورات تبيح المحظورات, والمشقة تجلب 
التسسيرء والاصل فى المنافع الاباحة وفي المخار التحسريمء ودرء 
الممسدة مقدم على جلب | لصملحة:ء وغير هذا من الاصول المتفق 
على العمل بها بلا خلاف من أحدء انما ثبت تأصيلها يمجمسوع 
أدلة من الكتاب أو السنة أو منهما معأ 

فلو كان مجموع أآدلة يشهد للمصلحة المرسلة ‏ على ما زعموا ‏ 
لكان العمل بها متفقا عليه كما اتفقوا على العمل بالامول 
المتقدمة لثبوتها بمجموع أدلة لكنا نجد جمهور العلماء ينكرون 
الاستناد الى هذه المملحة فى تشريع الاحكام كما يعلم من كتب 
الاصول. وفى انكارهم العمل بها دليل قاطع على عدم وجود 
دليل واحد يشهد لها فضلا عن مجموع أدلة وقران وامارات !! 

رايعها ان مما يدل على عدم وجود دليل يشهد لها اشتراطهم 
فى العمل بها أن لا تعارض نصا من نصوص الشريعة (7) 

فى اششراطهم هنا الشرط فى العمل بها دليل واضح على 
أنها لم يشهد لها مجموع أدلة. اذ لو كان ذلك صحيحا لكانت 
أصلا تشريعا كغيرها من الاصول التشريعية التقى ذكر نا بعضها 

ومن المعلوم المقرر فى أصول الفقه أن الاصول التشريعية 
تقدم على الادلة الجزئية عند تعارضهما ظاهرا 

لهذا كأن فى قولهم انها شهدت لها أدلة متعددة مع اشتراطهم 
فى العمل بها أن لا تعمارض نصا شرعيا تناقض مكشوف! واعتراف 
صريح ‏ وهم غير شاعرين ‏ بأنها لم يشهد لها دليل أصلاء 


(2) الاعتمام للشاطبى 294/1 وما بعدهاط المكتبة التجاريةء والفكر السامسى 
للحجوى 92/1 ل دار مصر للطباعة 
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وانما تستند الى رأي المجتهد أو الفقيه المقلد فهي أخت 


شقيقة للاستحسان!! 


الاشكال المتقدم الذي أورده الامام الشافعي 
على العمل بالاستحسان يرد أيضا على العمل 
بالمصطلحية المرسلة! 


وما قاله الامام الشافعي من لزوم ضروب من الحكم أو الفتيا 
في النازلة التي ليس فيها نص ولا قياس عند أخذ حكمها مسن 
الاستحسان لازم أيضا عند الأستناد فى أخذ حكم النازلة 
التى ليس فيها نص ولا قياس الى المصلحة المرسلة لانها تختلف 
يباختلاف الآراء ونظري الحاكم أو المفتي! وهكذا يقال في 
النازله بضسروب من الحكم أو الفتيا تبعا لمأ يرى كل حاكم 
أو مفت أن المصلحة فيه 

وقد مسر بك قول الامام مالك: ما الحق والصواب الا واحد! 


فلا مخلص من هذا الاختلاف والتناقضش في الاحكام والفتاوى 
الا بما قال الامام الشافمي ونقلنأه في الكلام على ابطال 
الاستحسان. وهر ان الطاعة لمن أمر الله ورسوله بطاعته. والحق 
فيما أمن الله ورسوله باشاعه: ودل لله ورسوله عليه نصا أو 
استنباطا 


وقد شرحنا ما قاله الشافعيى فيما سبق وبينا أن فيما دل 
الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا الغناء التام الكامل عن هذه 
الأصول التى لا سند لها الا الرأى الذى يكش فيه الخطأ ويقل 
فيه الصواب!! 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الاصل مع ضمفه ووهنه 
قدمه المالصة على تصوص القرآن والسنة كما ستعلمه فى محله 
من كتاينا هذا!! 


والمجببه أنهم نصوا على أن المصلحة اذا كانت ممارضة لنصس 
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قدموها على النصوص الشرعية !! فهل نسوا شرطهم أو تغافلوا 
عنه لان المصلحة دعتهم الى التغافل عنه ؟! هناما نتسرك الجواب 
عنه الى السادة فقهام فاس أصحاب العمل الماسي !! 


احتجاجهم لاعتبار المصلحعة المرسلة 
بحجة أوهى من سابفتها !! 
لاقتناع القائلين بالمصلحة المرسلة بأنها لم يشهد لها أدئنة 


لجاوا الى حجة آخرى ظنوا أنها تفيد فى اثباتها والشهادة 


وحجتهم الجديدة الواهية كسابقتها هي أن عمر بن المطلاب 
رضي الله تعالى عنه عمل بالمصلحة المرسلة فى اسقاط سهم المؤلفة 
قلوبهم من الصدقات. وهو ثابت بالنص» واسقاط حد السرقة 
عام المجاعة2» وهو ثابت بالنص ومنع قسم أراضي الشام والعراق 
وغيرهما مما فتقح فى عهده بين الفاتحين الغانمين 
وقسمها بينهم ثابت بالنصء وغير هذا مما جاء عن عمس 
رضي الله تمالى عنه2» وزعموا أنه عمل فيه بالمصلحة المرسلة ! 

واحتجاجهم هذا باطل كما يعلمه من له دراية بما تثبت 
به آصول التشريع وذلك ما نبينه من وجوه 


الوجه الاول أن عمل الصحابي ليس بحجة عند جمهور 
العلمام فى اثبات حكم جزئي فكيف يكون عمل عمر دليلا على 
اثثبات العمل بالمملحة المرسلة التى هى أصل كلى ؟! خاصة اذا 
كان عمله مخالنا لنص من القرآن أو السنة كما في الامثلة 
التى احتجوا بها فان عمله المخالف للنصوص غيس معتسر حتسى 
عند القاكلين يحجيته كالمالكية! يويد هذا 

الوجه الثاني وهو أن المالكنة أنفسهم نصو أ على أن شضرط 
العمل بالمصلحة المرسلة أن لا تكون مخالفة لنص شرعي كما 
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وعمل عمر الذى احتحوا به مخالف لنصوص القران 
باعترافهم!! فكيف ساغ لهم أن يحتجوا لاصلهم بما لم يتوض فيه 
شرط العمل به. وهو عدم معارضته لنصس شرعي؟! 


اليس احتجاجهم بعمل عمر المخالف للتصوص الشرعيية 


متناقضا تناقغا مفضوحا لما اشترطوه في العمل بالمملح: 
المرسلة ؟! 


فهل يجوز نظرا ونقلا الرجوع الى أصل فى تشريع الاحكام 
يتحقق فيه شرط ضروري في العمل يه ؟! 


الوجه الثالث أن الاصول التشريعية لا تنبت بحديث الآأحاد 
الصحيح وانما تثبت بنص القرآن أو حديث متواتر (2) 


فلو سلمنا أن عمل عسر حجة لما سلمنا أنه يكفى في 
ثيوت أصل من أصول التشريع لانه ليس نصا من القران ولا 


سنة متواتلرة 


الو جه الرابع أن الحق الذى لا يجوز الالتفات الى غيره ولا 
القول بضده هو أن تلك المساثل التي قالوا أن عمر عمل فيها 
بالمصلحة المرسلة لم يعمل فيها بما زعموه ولا خطر ذلك على 
ياله. وحاشاءه ثم حاشاه أن يعمل بمصلحة تعمارض تصوص 
القرآن وتخالفها بل عمل فيها اما بالتص أو معقوله المقصود 


من تنشر يبع الحكم كما يعلمه الخبيس. بأصول التشرييع وقواعده 
الكلية 


ولولا أنى أرى أن بيان ذلك على وجه يزيل شبهة المتقولين 
عليه رضي الله تمالى عنه ما هو منه يرىء يحتاج الى بحث طويل 
لا يفي بهالا كتاب خاص به وذلك مايخرجح بناعن 
موضوع بحثنا الذى خصصنا له هذا الكتاب لأقمت من البراهين 


)1( المستصمى للفزالى 275/1 طل الميرية 
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القاطعة الدالة على بطلان نسية ذلك الى عمر ما يقنغ المنصمفيين 
الذين يحتكمون الى البرهانء لا الى قول فلان وفلان !! 


وعلى كل حال فان احتجاج المالكية بعمل عمر لاصلهم هذا 
احتجاجح باطل من أصله لناقضته لما اشترطوه فى العمل بالمصلحة 
من عدم معارضتها لنص شرعي وعفل عمي مناقض للنصوص 
الشرعية كما رآيت باعترافهم واقرارهم!! فاحتجاجهم بعمله 
مع عدم تحقق ما اشترطوه فى العمل بالمصلحة المرسلة في 
عمله تمويه مفضوح !! 


قال الغزالي: من ظن أن المصلحة أصل خامس تح يعني المصلحة 
المرسلة > فقد آخطأ لأنا أردنا المملحة الى حفظ مقاص. الشار ع, 
ومقاصد الشارع تمرف بالكتاب والسنة والاجماع2 فكل مصلحة لا 
اس حصع الى مقصود فهم من الكتاب والسنة والاجماع, وكانت من 
الممالح الغريبة التى لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة, 
ومن صار اليها فقد شرع .كما أن من استحسن فقد شرع. وكل 
مصلحة رجعت الى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب 
والسنة والاجماع فليس خارجا عن هذه الاصول (2) 


وكلامه هذا هو القول الفصل والحكم العدل فيما يعتس من 
المصالح ومالا يعتس منها والمصالح التى. ترجع الى حنفئظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع هي ما فيه 
حفظ شيء من الضروريات الخمسة أو حفظ شىء من الحاجيات ' 
أو حفظ شىء من التحسينات أو ما فيه تكميل نوع من الاتواع 
الثلاثة. كما ستعلمه فى موضعه من هذا الكتاب 


الفاسى من جعل عدة المطلقة الحاقضبى ثلاثة أشهر بدلا من 
ثلاثة قروء فيه حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب 


(1) المستصفى 310/1 وما بعددها 
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والسنة والاجماع ؟! 


وهل ما جرى به العمل أيضا من الغاء اللعان: فيه حفظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع ؟! 

وهل حكمهم بأن الطلاق كله بائن ولو فى المدخول بها فيه 
حفظ متّصود شر عي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع؟! 

وهل ما اشترطوه فى الممل بالمصلحة المرسلة من عدم مخالمتها 
لنص شرعي متحقق فى هذه المسائل التى جرى بها العسل 


الناسي؟! 


الجواب عن هذه الاسئلة ستعرفه فيما يأتى ان شاء الله تمالى 


نتائج المصدمات النسى سبق 
بيابها 

ان النتائج التي تستنتج منن.المقدمات القي أطلن]ا 
استنتاجها من تلك المقدمات»2 لكنا رأينا مع جلا ئها أن تشيبسيسل 
اليها على وجه الاجمال زيادة فى بيانها ولفت النظ ين اليهاً 
أيكون المقصود المرتب عليها واضحا ظاهرا لا ليسة فيه. 

أو لا الاصول المتفق عليها التي بنى الآعمة عليها مذاهبهم, 
هى الكتاب» واألسئة. والاجماع والقياس 


ثانا لكل من أبي حنيفة ومالك شروط فى العمل بحد يث 


ثالما قدم كل منهما ظاهر القران حت العموم والاطلاق - 
على حدايرث الأحاد 


رابعا اعتبر مالك الذريمة التى ألفاها الشارع. وترك 
العمل بالسنة سدا لتلك الذريعة الملغاة !! 


خامسا : اتفق كل منهما فى العمل بالاستحسان . 
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سادسا من أصول مذهب مالك المصلحة المرسلة التى بينا ما 
في حقيقتها من تناقضص 

سايعا جمهور الائّة خالفوهما فى تلك اللتشروط التي 
جعلاها معيارا لرد السنة الآحادية الصحصحة !! 


على حديث الآحاد 


تاسهعا خالمهما الجمهور فى عملهما بالا تحسان والمصلحهحة 
المرسلة 

عاشرا اتفق المذهبان في العمل بالرأي والقياس 
والاستحسان واختص المذهب المالكي بالعمل بالمصلحة المرسلة!! 

حادى عش.ى أن علماء الحديث والفقه والأصول انما خالفوا 
المذهصين فى تلك الشروط والاصول لسببين 


احدهما أن تلك الشروط والاصول لا يسندها برهان. واتما 
هي أراء مناقضة لأدلة كثيرة شرعية ونظرية» كما يعلم مبن 
علوم الحديث وأصول الفقه 

ثانضهما أن فى القرآن والسنة والاجماع والقيساس ومادل 
عليه القرآن والسنة من القواعد الكلية التشريعية غناء تاما 
عن أصول لا يشهد لها دايل معقول مقبول فضلا عن أدلة على ما 
يد عده اتباع المذهبين 


ثاني عشي أن المذهبين الحنقي والمالكي حكم كل منهما 
شروطه وأصوله فى السنة ورد لاجلها كثشيرا جدا من السنن 
المسحة !! 


وقد أفرط المذهب الحنفي في رد السئن الصحبحة استنادا الى 
سهأم النقد الشّديد الى أمام هذا المذهب ولمزه بما لا يجوز ذكيسه 
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تاريخ بفداد للحافظ أبي يكن الخطيب 


واذا كان المذهب الحنفي بلغ حد الافراط فى ذلك فان 
المذهب المالكى يعد فى المرتبة التالية له في مخالفة السنن 
الصحيحة استنادا الى تلك الاصول والشروط المتقدم نبيانها 


الوسيلة الى معرفة ما في المدهب 

المالكى من مخالفة للسنن الكثيرة 

لةمت , 

ان مخالمفة مذهب الحنفية للاحاديث الصحيحة استنادا الى 
تلك الاصول التي بيناها فيما سبق أمر لا يحتاج الى اثبات وتدليل 
عليه لانه أشهصر من نار عل علم! ويكفي دليلا على هذا ثهصرة 
مذهبهم بمذهب أهل الرأي! أما مذهب المالكية فان فقهاءه 
الذين يعرفون أحكام مذهيهم ولكنهم لا يعرفون ادلتها ولا يعلمون 
مداركها فانهم يعتقدون أن مذهبهم لا يخالف الاحاديث الصحيحة 
ولا يقدم الرأي عليها أصلا! وان لا صلة بينه وبين اهل اليآى 


كما يدل عليه قول الاستاذ كنون: عرف مذهب مالك بالوسطية 
بين الحرفيين» وأصحاب الرآي !! 


لهذا رأينا أن نزشدهم الى طريق سهل يسيى كل اليسسسر 
يدلهم على خطا رأيهم وبعمده عن الصواب»2 ويبين لهم عملا لا 
نظرا أن مذهبهم يلي مذهب الحنشية فى مغالفة الاحاديث 
الصحيحة والعمل بالرأىي بدلها !! وذلك بعرض الاحكام المقررة 
في المذهب على أحاديث الاحكام المذكورة على وجه مفصل في 
كتب خاصة بذلكء الالمام» بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. 
ومنتقى الأخبارء لمجد الدين بن تيمية» وشرحه نيل الاوطسار 
للشوكاني»2 وبلوغ المرام. من جمع أدلة الاحكامء للحافظ ابسن 
حص وشرحه للاميسن. الصنعاني» والتلخيص المسيسر للحافظ 
وبداية المجتهد لابن رشد2ء وتخريج أحاديثها لشقيقا السييد 
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أحمد الذى هو تحت الطبع فى ستة أجزاء 

فان الرجوع الى هذه الكتب المطبوعة المتداولة كاف في معرفة 
مأ فى مذهب مالك من مخالمفة للاحاديث الكثيرة ومفن عن 
الرجوع الى الكتب الستة وغيرها من كتب السنة الخاصة يذ كس 
أحاديث الاحكام .لان هذه الكتب القي أرشدنا الى الرجوع اليها 
جمعت ما في الكتب الستة وغيرها مما يحتاج اليه الباحث في 
معرقة أحاديث الاحكام 


فمن قارن بين الاحكام المقرررة فى كتب مذهب مالك وأحاديث 
الاحكام المذكورة فى تلك الكتب فانه سيجد ما قررناه حقا 
وواقها لا سسل الى اتكاره2. وأن الكشسر من تلك الفروع مخالف 
للسنة من الطهارة الى آخر أبواب الفقه المعروفة ! 


ولا دليل لها الا الرأي أو القياس أو الأستحسان او المملحة 
المرسلة أو عمل المدينة !! 

وقرأت فى مناقب الامام الشافمي للحافظ البيهقي أن السبب 
فى تأليف الشافعيء كتاب الرد على مالك انه بلفه أن أهل 
الاندلس اذا قيل لهم قال رسول الل. قالوا قال مالك (1) 

وتأليمف الشافعي كتاب الرد على مالك للسبب الذى ذكسه 
الحافظ البيهقي دليل واضح على ما فى مذهب مالك من مخالفة 
لاحاديث كثيرة:ء اذ لا يعقل أن يؤلف الشافعي كتابا خاصا في 
الرد على. مالك لرد أهل الاندلس حديثا او حديثين وتقديم قول 
مالك عليهاء بل ما ألف ذلك الكتاب الا بعد أن بلغه تقديمهم 
قول مالك على سنن كثيرة !! 

وفى عمل الشافمي تأييد ظاهر لما قرر ناه أن مذهب مالك 


يلي فى الرتبة مذهب ابي حنيفة في العمل بالرأي وتقديمه 
عل السنة ! 


(2) انظر المرجع المذكور 508/1 ط دارالتراث 
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الامام مانت من [صحاب الرذي 


وهنا الرأي الذى توصلنا اليه يتلك المقدمات المؤلفئة من أصول 
مك هب مالك وشسروع ميد هيه كما أوضحناه أتم الايضاح قيمأ مبر بك 


وجدت الامام اين قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية يصرح به 
تصريحا لا مواربة فيه ! فقّد عمد ف كتاب الممارف» ترجمة 
خاصة بأصحاب الرأى فمد منهم ابن أيي ليلى. وأيا حنيفة 
وربيمة2 وزفرء والاوزاعي», ومالكا وابا يوسف ومحمد بن 


السسن (1) 


وذكر الشيخ علي الطنطاوى في ذكرياته أن وزارة العمدل 
السورية طلبت منه وضع مشروع قانون للاحوال الشخصية, 
فمكث سنة بير أجع فقه المذاهب الاريعة لوضع مشروع القاتون 
المذكورء قال: انه باطلاعه على فققه المذهب الحنفي, والمذدهب 
المالكى وجد أنهما يتنقان في الرأي!! وقال سائلا: فلماذا 
عدوا مالكا على رأس أهل الحديث مع أنه أقرب الى هنل 
الرأى ؟! 


فما قول السادة العلماء ؟! اه (2) 


ان المقارنة بين ما قاله الشيخ الطنطاوى وما قال الاستاذ كنون 
وغيره ممن زعم الوسطية لمذهب مالك تدل ‏ كما هو ظاهمس - 
على أمرين 


احدهما أن الشيخ الطنطاوي سنده فيما قاله هو الاطلاع على 
فمّه المذاهب الاريعة والمقارنة بين فقه المذهب الحنفى» وفقه 
المدذهب المالكى» فقوله صبني على الدليل الذى يسلمه كل منصف لان 
المقارنة بين فروع المذهبين هي الدليل القاطع على صحة الدعوى 
في هذا الموضوع 


(7) انظر الممارف 256 عل دار احيام التراث العربى 


)2( انظر الحلقهة 202 من ذكرياته المنضورة بحر يد 8# الضرق الاوسد)» عدد 2076 
7 رجب لسنة 1406 1086/3/27 


وهذا ما توصلنا اليه بالمقارنة بين أصول المذاهب الثللائنة 
وفروعها قيل أن ئنقف على كلام الشيخ الطنطاوي الذى وافق 
قوله قولنا لنهجه في بحثه منهجناء وقد وجدنا الامام ابن قتيبة 
يص ح فى القرن الثالث بما قررناه استنادا الى النظس في أصول 
المدهبين الحنفي والمالكي وفروعهماء وقد ثقلنا كلامه المؤييد 


ثانهما أن دعوى الاستاث كنون وغيره ممن زعم الوسطية 
للمذهب الالكى لا سند لها اولاء وانواقع الذى تشهد له أصول 
المذهب التى بيناها بيانا تاما فيما سبق وفروعه يبطلها ثانيا 

ندم الامام مالك عند وفافضه على الافتاء 

نقل الحافظ أبو عبد الله الحميدى فى كتابه جدوة المقتبس 
عن القمنبى أنه دخل على مالك في مرخضه الذى مات فيه فسلم 
عليه ثم جلس فرآه يبكي فقال يابا عبد الس ما الذى يبكيك؟ 
فقال: ياابن قعنب وما لي لا أبكى ومن أحق بالبكاء مني ؟ 
ولققد كانت لي السعة فيما سبقت اليه, وليتني لم أفت بالرآأي (2, 

هنا الاقرار من مالك كاف وحده فى الدلالة على أنه من 
أصحاب الرأي الذين يقدمونه على النصوصء فكيف يسوغ انكار 
هذاء وقد قامت الدلاثل الاخرى من أصول مذهبه وفروعه على 
تقديمه الرأي على النصوص الصريحة كما أشرنا اليه فيما تقدم 
وقد ذكل ابن القيم أمثلة كثيرة من ذلك في أعلام الموقمين (2) 

ووجه دلالة هذه القصة على ما قرر نأه أن من المعلوم أن الرأي 
هو الاجتهاد فى الوصول الى حكم النازلة عند عدم وجود نص من 
القرآن أو السنة أو الاجماع على حكمها 


(3) راجع وفيات الاعيان لاين خلكان 1 ] 440 ل الميمنية ومرآة الجنان لليافمى 
173 ل دار المعارفء» والفكنر السامى للحجوى 383/13 ط دار مصص. للطباعة 
(2) انظر المرجع المتقد.م 304/2 وما بمدها مل المنيرية. 
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وهنا شيء لا خلاف فيه عند جمهور العلماء بل أن الاجتهاد 
بالرأى فى هذه الحال أمر واجب كما دل عليه حديث معاذ الذى 
أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى لما بعثه النبى صل الله عليه 
وسلم الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال أقفي 
بكتاب اللّء قال فان لم تجد في كتاب اللهء قال فبسنة رسول الله 
قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب اللّء قال أجتهد 
رأبي» ولا ألو فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم صصدره وقال 
الحمد لله الذى وفق رسول رمول الله لما يرضاه رسول الله وهذا 
الحديث وان كان فى اسناده مقال فان الامة تلقته بالقبول واحتج 
يه العلماءم لحجية القياس والاجتهاد عند عدم وجود النص على 
الحكم . واذا كان الاجتهاد بالراي واجيا عند عدم النص على حكم 
النازلة» فليس من المعقول أن يبكي مالك على افتائه بالرأي عند 
عدم النص على الحكم لان الافتاء به حينئذ واجب في حق العالم 
الذى يرجع اليه الناس للمعبرفة أحكام دينهم, وكيف يتصور أن يبكي 
من فعل ما وجب عليه ؟! 

وائما المعحقول الذى: يشهد به الواقع فى مد هله أن بكاءه 
وندمه أئنما كانا على الافتاء بالرآأى المخالف للسنة على ما أداه 
اليه اجتهاده استنادا الى الاصول التىبنى عليها اجتهاده كما 

وفي قوله: لقد كانت لي السعة فيما سبقت اليه وليتني لم 
أفت بال نأي ما يدل على ذلك دلالة واضحة. ويكاوه ناشىء عن 
شدة خشية الله تمالىء والا قفانه: ما جور على اجتهاده وبذله 
الجهد فى معرفة أحكام الشريمة وبيانها للناس فان أصاب 
فله أجرانء وأن أخطأ فله اجر كما اخسر به الصادق الملمدوق 
صلى الله عليه وسلم 

وانما الوزر على الفقهاء المقلدين له في اصرارهم على تقليده 
فقيما علموا علم اليقين آنه مخالف للسنة الصحيحة التي لا 
معارض لهاء ولا موجب لقسكها الا تلك الشيروط التي بين الآئمة 


كما بينأه فيما سبقء» فعلى أولئك الفقهاء يقع الاثم العظيم, 
والوزر الجسيم, وخامة فيما أصلوه من الاصول الموجبة لتترك 
العمل بالسنة اذا كانت مخالفة لمشهور المذهب وان قال 
مالك بترك قوله المخالف للسنة مخالفة صريحة كما سيأتي بيانه 
ان شاء الله تعالى 


أمثلة تدل عبى غيرها مما خالف فيه 

مذهب مالك الاحاديث المصحيحة مغالفة 

ليس لها مسوغ من جهة المقواعد 
الاستدلالية 


ان مما يدل على أن مالكا من أصحاب الرأي اننا نجد في 
مذهبه كثيرا من الاحكام المخالفة للاحاديث الصحيحة التى فيها 
م هو متواتر وما هو أحاندء وليس لترك العمل بها سيب من 
الاسباب التي تسوغ ترك العمل بها الا تلك الأصول التي سبق 
بيانها وأنكر العلماء ترك العمل بالسنة استنادا اليها أشد 
انكر كتقديم ظاهر القرآن على خصوص السنةء واعتبار الذريعة 
التي أنغاها الشارع وغيسر هذا مما تقدم بيانه فلا نعيده 


ولا بأس بذك أمثلة على وجه الايجار مما خالف فيه مذهب, 
مالك السنة الصحيحة التي لا وجه لترك العمل بها من جهة 
القواعد الحديثية والاصولية المتفق على العمل بها"وتطبيقها 
عند أخذ الحكم من الأدلة الجزئثية التفصيلية حتى يكون أخذ الحكم 
منها سالما من التناقض والاختلاف 


د السنة الصحيحة تدل على أن افاضة الماء على الجسد في 
الغسل الواجب كافية. ومذهب مالك أن الدلك واجب 
وجوب شرط لا يصح الغسل بدونه ! 
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2 القرآن والسنة يدلان على أن التيمم حكمه حكم الماع عند 
الوقت وجواز صلوات بشيمم واحد وعدم وجوب تكرر 
طللب امام عنل عبل م وجوده كما بينأه بيانا شافيا في كتتاب 

3 دعام الاستفتاح فى الصلاة ثابت بالاحاديث الصحيحة 
ومدهب مالك كراهته ! 

4 التعوذ عند قرام الفاتحة فى الصلاة ثايت بالاحاديث 
الصحيحة ومذهب مالك كراهته ! 

5 البسملة عند قراءة الفاتحة والسورة في الصلاة ثابتة 
بالاحاديث المحيحة» ومذهب مالك كراهة قراءتها ! 

6 وضع اليمين على الشمال في الصلاة تواترت به الاحاديث. 
ومشهور مدهب مالك كراهته. 

2 الجهى بآمين في الصلاة الجهرية ثابت بالاحاديث الصحيحة, 
ومشهور مدهب مالك كراهته ! 

8 رفع اليدين عند الر كوع والرفع منه تواترت به الاحاديث 
ومدهباه مالك كراهته ! 

وه التسليمتان عند الخروج من الصلاة ثابتتان بالاحاديث 
المحيحة ومذهب مالك كراهتهماء والاقتصار على تسليمة 

واحدة [ 

2 جواز اختلاف نية الامام والمأموم فى الصلاة ابت 
بالاحادرث الصحيحة: ومدذهب مالك اتفاقهما في النبة 
شرط لا تصح صلاة المأموم بدون تحققه! 

7 ع وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المأموم في الصملاة 
الجهرية ثابت بالاحاديث الصحيحة, ومذهب مالك كراهة 
قراموتها. 
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2 هه ة: تحية المسجد وقت خطبة الجمعة سنة ثابتة 
بالأحاديث الصحيحة المامة والخاصة. ومنزهب مالك 
تحر يمهاأ ! 


سنة كما جاء فى الاحاديث. ومذهب مالك كراهة تسليمه 

عليهم !! 

4 الصلاة على الجنازة فى المسحد ثابتة بالاحاديث المصيحة 
من فعله صلى الله عليه وسلم وفمل أصحايه يمد 
وفاته, ومدهب مالك تحر يم الصلاة عليها في المسجد 

15 ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد ثايت بالحديث 

6 المفط.ر فى رمضان تاسيأ صامه صحيح ولا قضاء عليه, 


ومدهب مالك فساد صومة ووجوب القضاء عليه , وذلك 


7 الصائكم المتطورع يحوز له الفطس ولا يجب عليه القضاء 
كما جاء فى الاحاديث من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم 
ومدهب مالك عد م جواز فطره.؛ ووجوب القضام عليه 
أن افطبي ! 

8 اجبار الاب ابنته البكى على الزواج بمن لا تحب الزواج 
به غس جائز كما دلت عليه الاحاديث. ومذهب مالك 
جواز اجباره اياها على الزواج بمن لا ترخاه زوجا لها 


هذنه أمثلة تدل على غيرها مما لم نذكره لان استيفاء ذكر 
ما خالف فيه مذهب مالك الاحاديث الصحيحة التي أخذن بها 
جمهور العلماء لا يفي يه الا كتاب كبيسر جد| وقد كنت شبرعت 
فى جمع الاحاديث التي خالفها الائمة الأربعة فوجدت يمد 
جمع كثيس منها أبا حنيفة ومالكا أكثرهم مخالفة لها !! 
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و سببه ذلك راجع الى الاصول التى بنى كل منهما مذهبه عليها 
كما بيناه فيما مر بك ورأآيت فى بعض كتب شقيقي السيد 
ألحمد أن نصف مذهب مالك مخالف للسنة !! ولم يقل هذا 
جزافا بل ما قاله الا يعد اطلاعه اطلاعا تاما على أدلة فروع 
مذهب مالك, لانه خرج أدلة الشروع المن كورة فى رسالة ابن 
أبى زيد فى فقه مذهب مالك في مجلد كبين. : نم اختصره في 
مجد صفيسء» وقد طبع, ٠‏ وخرج أحاديث بداية المجعيد لابن رشد 
ادتى ذكر فيها أقوال الائمة في المسائل الفقهية وأدلتها في 
مجدين كبيرين» وقد طيعا فى لبنان فى ستة أجزاء فما قاله 
شقيقنا سنده الاطلاع التام على آدلة فروع المذاهب الفقهية 
والمقارنتنة بينها 


وهنا هو النهجح العلمي الصحيح الموصل الى معرفة من هو 
أكش عملا بالرآأي من الائمة ومن هو ا كشي التزاما واتياعا 
للسنة واعراضا عن الرآي المخالف لها 


أما الدعوى التى لا سند لها من البحث والاطلاع على فروع 
المذاهب وآدلتها والمقارنة بينها2» وانما سندها التعصب للمذهب 
بدون بحث ولا اطلاع فانها لا تفيد شيئا بل أنها تحمل في 
نقسها الدليل القاطع على سقوطها وعدم اعتبارها عند العقلام !!؛ 


مذهب الشافعى هو أحق المذاهب 
بالوسيطة 


اتضح من المقدمات التى قررناها ونتائجها التي بيناها أن 
مذهب مالك يلي مذهب أبى حتنيقة ف العمل بار اي», ومخالفنه 
الاحاديث الصحيحة استنادا اليه كما أوضحناه في بعض الامثلة 
المتقدم ذكرها 


ويمتاز مذهب الشافمي عن المذهبين الحنفي والمالكي بتحكيم 
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تقديم القياس عليه كاهل الراي ولا يلتزم العمل بظواهر 
النصوص والغاء العمل بالقياس كاهل الظاهر ولم يضع للعمم. ل 
يالسنة شروطا كما فمل المذهبان الحنفي والمالكيء بل أن 
العمل بها اذا صحت واجب في مذهيه دون قيد ولا شرط 
مالك 


قال اذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي الى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا 
نترك لرسول الله حديثا أيد! الا حديثًا وجد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حديث يغالفقه واذا اختلفت الاحاديث عنه., 
فللاختلاف فيها وجهان 


أحدهما أن يكون فيها ناسخ ومنسوخء فنعمل بالناسخ ونترك 
المنسوخ, والآخر أن تختلف ولا دلالة على ايها الناسخ فنذهمب 
الى أشنت الروايتين2» فان تكافأتا ذهبتالى أشسه الروايتين 
بكتاب الله وسنة ثبيه»ء ولا يعدو حديثان اختلما عن النبيىي صلى 
الله عليه وسلم أن يوجد فيهما هذا أو غيره مما يدل عز, الا ثبت 
من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 


وان كان يروى عمن دون رسول الله صل الله عليه وسلمم حديث 
يخالفه ‏ يعني عمل المحابي أو عمل المدينة ‏ لم ألتفت الى 
ما خالفه. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن 
يؤخذ به انتهى كلامه (5) 


هن[ هو منهمجح الشافمي الذى سار عليه فى جميع آقواله, 
لا يقدم على الحديث الذى صح سنده قياسا ولا عمل المدينة ولا 
عمل اامحابى ولا أصلا من الأصول التى بيناها فيما سبق البيان 
الشافيء2 والتى قدمها المذهبان الحنفي والمالكى على الحدريث 
الصحيح بل والمتواتش. على ما سيق بيانه !! 


(2) راجع الام للامام الشافمى 191/7 ط دار المعرفة 
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وللامام تقي الدين السبي كلمة قيمة نس بت الامام الشافمي 


قال فى رسالته التي بين فيها معنى قول الشافعي اذا صصح 
الحديث فهو مذهبي» أن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم أصول 
وقواعد بنى مذ هبه عليها لاجلها رد بمضش الاحاديث كما سنسين 
ذلك من مذهب مالك في عمل المدينة وغيره2 ومذهب أبي 
حنيفة فى عدة مسا ثل , وآما الشافمي فليس له قاعدة يرد 
بها الحديث متى صح الحديث, ولهذا قال الامام الحافظ ابن 
خزيمة لا أعلم سنة لرسول اله صل الله عليه وسلم فى الحلال 
والحرام لم يودعها الشافعي في كتبه انتهى (1) 


بناص الحديثء, وغلب فى عرف العلماء المتقدمين على متبعي 


بهذا يظهر ظهورا جليا أن مذهب الشافعي مبني على مأ يوجبه 


النظر الصحيح السديد المسلم عنل دوى المقول م من دأع 
التعصب والعناد فى الاذعان تلحق 


لهذا كان مذهيه الجديس. الحقيق بالوسيطة بين أصحاب الى أي 
كأبى حنيفةومالك وربيعة وآاين أبي ليلى والاوزاعي وسفيانالثورى 
وغيرهم ممن تقدم ذكرهم فى كلام ابن قتيبة وأصحاب الظاهمس 
المنكرين للعمل بالقياس 


هذا هو ااحق المؤيد بالدلائل التى قررناها ونصوص العلماء 
التى حرر ناهاء وما بعد الحق الا الدعوى العارية عن السند !! 


)0 أنظر رسالة السبكى فى مجموعة الرسائل المنيرية 501/3 و 250 ط المنيرية 
(2) انظر شرح المهدب 59/1 ط الماصمة 
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أقوال العلماء المطلعين على أصول المذاهب 
الفقهية تؤيد ما قرر ناه بالدلائل القوية 
ان المتهب الوسط هو مذهب الشافعي 


ولسنا نقصد بذكر أقوالهم الاستدلال بها على صحة ما قررناه 
بالدلاقل القاطعهة:ء والسراهين الساطمة المستمدة من أصول 
المذاهب الثلافئة الحنفي والمالكي والشافمي والمقارنة بينها 
وبين كثيس. من الفروع المسطورة فى كتب اتباعهاء لا نقصد ذلك 


ولا تريده» لان ما قام على صحته البرهان غني عن تأييده بقول 
أحد كاثنا من كان !! 


وانما نقصد بذكرها اقناع أولئفك الذين لا يذعنون للحق 
وان قام عليه آلف بر هان! وائما يد عنون لقول فلان ونص فلان!! 
فالى أولئك الذين ليس للدليل عند هم أي قيمة أو اعتبار 


وعن الدعوى العارية عن الدليل يعرضون ! 


قال القاضيى عياض: قال أحمد مازلنا نلعن أهل الرأي 
ويلعنوننا حتى جاء الشافعمى فمزح بينناء بس بك أنه تمسك 
بصحيح الآثار واستعملهاء وأراهم ان من الرأي ما يحتاج اليه 
و نيبنى, أحكام الشضرع عليهء وانه قياس على أصولها ومنتزع 
منهاء وأراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها. فعللم 
أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للاصل, وعلم اصحاب 
الرأي أنه لا فرع الا بعد الأصل» وانه لا غنى عن تقديم السنن 
والآثار أولا. انتهى )2( 


وقال ابن خلدون فى المقدمة: عند كلامه على نشأة المذاهب 
الفقهية وأصولها: ثم كان من بعد مالك بن أنس, محمد بن 
ادريس المطلبي الشافعي رحل الى العراق من بعد مالك ولقفي 
أصحاب الامام أبى حنيفة وأخنذ عنهم2 ومزج طريقة اهل الحجاز 


)2( راجع ترتيب المدارك 5 / 91, طل الرباط 
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بطريقة آهل الرأيء وخالف مالكا فى كثير من مذهبه2 انتهى )1( 


وقال الحجوى ان الشافمي وجد معركة هائلة قائمة ببن 
المحدثئين وبين كل سن المذهبين مذهب الحنشية ومذهب 
المالكية يعيبون مذهب الحنفية بترك كثيس من الاحاديث التي 
هي فى نس المحدثين يجب العمل بهاء ولا يحل تركها بالر أي ! 
ومذهب المالكية فى تركهم العمل ببيعض الاحاديث الصحيحة لعمل 
المدينة! ووجد الشافعي لائمة الحديث الظهور العظيم كأحمد 
واسحاق واين المأديني وابن معين وأبن مهدى ونظرائهم جمعوا 
السنة المتفرقة فى الاقطار, وأوعسوها جمعا وحفظا ونقدا, وأم 
يقتصروا كمالك على حديث الحجاز فى غالب حديثدهء بل أخذوا 
أحاديث وجدت فى خراسان والعراق والشام ومص وغيرها من 
اقطار الاسلام رويت عمن كان هناك من الصحابة واتباعهى 
فتلطف الشافعي في انتحال طريقه تجمع الفكر العام أو فكر 
الجمهور على الاقل» وكان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء 
الشافمي فأيقظهمء فتيقظوا وأخذ بالقياس فيما لم يكن فيه 
نص فر بح المعركتين معا! واستمال كثيرا من آهل الفئات الثلاث 
أهل الحديث والحنفية والمالكية اذ كان في ذلك - وسطا ! - 
من الامر,: ولم تكن الامة جامدة تنظر الى الأشخاص فقطٍ 
فتقدمها! بل تنظر الى قيمة الاقوال فتزنها وتمحصها 
انتهى كلامه (2) 


وسطا ووفق بين أصحاب الحديث وأصحاب الرآأي الحنفية 
والمالكية !! 


وبين أن كلا من المدذهبيين الحنفى والمالكي كان موضع نقد 
شديد من أصحاب الحدديث لتر كهم العمل بالاحاديث الصحيحة 
والعمل بالىآي أو عمل المدينة !! 


(3) انظى المرجع المتقدم 354, ط المطبء ة البهية 


)2( راجع الفكر السامى, فى تاريح الفقه الاسلايميى 401/1 صل دار مضصسن 
للطباعفة 
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ومما ينبغي لفت النظر اليه أن الحجوي مع انصافه واعترافه 
بأن الشافعي هو الذى تلطف فى انتحال طريقة تجمع الفكر 
العام واستمال الفئات الثلاث فكان فى ذلك وسطا! لم يسلم 
من العصبية المذهبية مما حمله على التموية في قوله ان المالكية 
تركوا العمل ببعض الاحاديث الصحيحة لعمل المدينة 


ولعله نسي أنه نفسه نص عند كلامه على أصول مذهب مالك 
على أن مالك يقدم ظاهر القرآن ‏ العموم والاطلاق ‏ على 
صريح السنةء وتقديم ظاهر القرآان على صريح السنة يقتهفى 
ترك العمل بأحاديث كثيرة تخصص عمومه أو تقيد اطلاقه كما 
هو الواقع فى كثير من فروع مذهبيةء وفي كتاب اختلاف 
الشافعى مع مالك كثير من ذلك يل أن الحجوى نفسده صرح فيما 
نقلناه عنه فيما تقدم أن مالكا ترك العمل يأحاديث لظاهر 
القرآن!! فما باله اقتص فى كلامه هنا على أن المالكية تركوا 
العمل ببعض الاحاديث لعمل المدينة وتفغافل عما نص عليه أنهم 
خاافوا الاحاديث لظاهر القرآن ؟! ظ 


وقد بينا فيما مر بك أن الائمة أنكروا عملهم هذا أشد 
النكر حتى أن الامام أحمد ألف كتاب طاعة الرسول في ابطال 
تقديم ظاهر القرآأن على السنة وللشافمى في الام وابن القيم 
في اعلام الموقعين2 والطدمرق الحكمية, كلام قيم في ابطال هذا 
الاصل |أذى يوجس العمل به ترك العمل بأحاديث كثيرة جداء 
وقد نقلنا كلام هؤلاء الأئمة فيما تقدم فلا داعي لاعادة 
ذككره هنا 

ولمل الحمية للمذهب هي التي حملت الحجوي على ترك 
الاشارة الى هذا الاصل الذى رد المالكية كشيرا من الأحاديث 
الصحصيحة لاجله2 وتلك شنشنة أعرفها من أخزم !! 


وقال الشيخ محمد يوس.ىف موسى في تاريخ الفقه الاسلامي 
عند كلامه على أول من ألف فى اصول الفقه: كان الشافعي 
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وسطأ ‏ بين أهل الحديث وأهل الرأيء فقد كان اعتماد 
الاولين على الادلة من النصوص أكثر من اعتمادهم على العقل 
ونظره واجتهاده كما كان الآخرون يعتمدون كثيرا على الادلة 
العقلية والاجتهاد باآأرآي2 فجاء الشافعمي صاحب الام والرسالة 
وسطا بين الاتجاهين وموقفا بين الطرفين انتهى (1) 


فهؤلاء أربعة من العلماء الذين لهم خبرة تامة واطلاع واسع 
على أصول المذاهب الفقهية لتاليفهم كتيا خاصة استوعبيوا فيهأ 
الكلام على نشأة المذاهب الفقهية وأصولها يتفقون معي فيما 
بينته بدلائل قاطعة أن مذهب الشافعي هو المذهب الوسط بين أهل 
الحديث وأهل الرأى, وفى هؤلاء فقهاء مالكية كالقاضي عياض 
واين خلدون والحجوى, ومع هذا أذعنواللحق واعترفوا بالوسيصة 
لذ هب الشافمي مقرين بأن مذهب مالك من مذاهب أصحاب الرآى 
لا نهم لم يجدوا سسيلا لانكار ما دلت عليه الأدلة التاريخية وأصول 
المذاهب الفقهية2, فقالوا حقا ونطقوا صدقا مع ما عرف عن 
اتباع كل مذهب من نسبة كل فضيلة ومزية الى مذهبهم !! 


وقد نقلنا فيما تقدم نص الامام ابن قتيبة والشيخ علي 
الطنطاوى نصا صر يحا على أن مالكا من أصحاب الى أي ا وفي 
ذلك موافقة لنا فيما قرر ناء ! 


وبعد فما هو القول المصيب الجدير بالقبول هل القول الذى 
دلت عليه الادلة الكثيرة التى أوضحناها كل الايضاح واتفق فيه 
معنا العلماء الذين ألفوا كتبا خاصة فى نشأة المذاهب الفقهية 
وأدولها ومناهجها في الاجتهاد أو قول الاستاذ كنون الذى ليس 
له دليل على صحته.ء بل أن أصول مذهب مالك وكثيرا من فروعه 
تدل على بطلانهء وتنادى يسقوطه عن أى وجه من وجوه 
الاعشار !! 


60 راجع المصدر المتقدم 28509 58 دار | كتاب العربى 
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والدعاوى ما لم تقيموا عليها :+ بينات ابناوّها ادعيام 


20( 
مذهب مالك أوسع من مص 
والشام والعمراى !! 

قال الاستاذ كنون: ان كلمة اشتهرت بين فقهائنا ‏ يعني 
المالكية ‏ و كشيرا ما يرددونها فى سياق الحديث عن سماحة 
هذا المذهب ويسرهء وهي قولهم: مذهب مالك أوسع من مص والشام 
والعراق إلا في النكاح والعتق والطلاق. قال: واذا كان لنا 
أن نفسي هذه الكلمة بحسب ما تدل عليه من مقارنة بين 
المذامب فاننا نرى أنها توميء الى مذهب الشافعمي (مصص.) 
الاوزاعي (الشام) ومدهب أبي حديهمة (العراق) اه 

وهذه الكلمة التي قال: انها اشتهرت بين فقهائه ليس لها 
أي وجه من الصحة بل أن الواقع المعاير المشاهد يدل على عدم 
صحتها وعدم مطايقتها لمأ هو مدون ف فروع فقهية في مذهب 
مالك وغيره من المذاهب الفقهية كما يتبين ذلك من وجوه 

الوجه الاول أن هذه الكلمة دعوى محجردة عن البرهان الذى 
يدل على 0 كل ما كان كذلك فهو باطل قطعاء قل هاتوا 
برهانتكم أن كنتم صادقينء» يؤيد هذا 

الوجه الثاني وهو أن ممايدل على تجبردها عن 
السند الذى يدل على صصدقهاء ان صدقها يتوقف 
على البحث والنظر في فروع المذاهب الثلاثة والمقارنة 
بينها لان المقارنة بين فروعها هي الوسيلة الصحيحة 
الى معرفة المذهب الذى فيه سماحة ويسرء والمذهب الذى ليس 
فيه سمأحة ويسر 


والمقارتنة بين المذاهب لا يتصور وقوعها من الفقهاء المالكية 
كما يدل على ذلك 


الوجه الثالث وهو أن الفقهاء المالكية عرفوا واشتهروا 
بالجحود على المنتصوص فى المذهب والتزام ايد امامه وفقهاء 


43 


المذهب المخرجين على أصوله وعلى أقواله حتى أنهم اصلوا الاصول 
الملزمة لمقلد المذهب أن لا يعمدل عن مشهور مذهيه الى العمل 
بالحديث وان قال امامه وغيره يصحته !! كما في شرح التحفة 
المشيخم التسولي )1 

وبدالغ في الدعوة الى الجحود على المقرر فى المذهب الشيخ 
أآأبو يكنى الطرطوشي فقال أن مصحف المقلدين هو مذهب 
آمامهم !! (2) ومخالفة الممحف مروق من الدين كما هو معلوم! 

وعملا بهذا الاصل الواهن الوا هي فان القارىع لكتب المالكية 
لاا يعثر فيها على دليل لفرع من الفرو ع المسطورة فيها الا في 
النادر الذى لا حكم له! انما هى فروع مسرودة كالموا د 
المسطورة فى القانون بدون تدليل ولا تعليل تقال فتطاع وتنفذ!! 

هذا شيء لا سبيل الى جحوده لانه مشاهد عيانا في كتقب 
المذهب المتداوأة المقروءة في المساجد والمدارس, لا فرق في هذا 
بين كتاب مختص. ومتوسط ومطول! فدوتك شروح المرشد 
وشروح الرسالة وشروح المختصسر وشروح التحفة وحواشي 
هذه الشروح.ء فانظر وتأمل ما هو مقرر فيهاء ثم ارجع البصسر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حس ير دون أن تللحستب 
للاحكام المقررة فيها دليلا عليها ولا اشارة اليه الا نادرا| 
والنادر لا عسرة به! 


وقد أقى أبو بكر المطلرطوشي المالكي وهو من أئمة فقهاعء 
مذهب مالك في القرن الخامس بأن جمهور المقلدين في زماتنه 
ليس عندهم من الآثار كبير شيء! (3) 
«الاحكام فى أصول الاحكام» قال وأما أهل يلاد نا و4 فليسوأ مصمن 
(2) انظر المرجع المذكور 20/53 ط المطبعة الملممية 
(2) راجع شرح التحفة للشيخ التسولى 20/1 ط المطبعة العلمية 
(3) راجع شرح التحفة 20/1 
(4) انلر المرجع السابق 237/2 عل مطبعة الامام 
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يتعنى بطلب دليل على مسائلهم !! (4) يريد الفقهاء المالكية 
بالا ند لس 

فهذان امامان أبو بكر الطرطوشي وابن حزم يصرحان 
بأن الفقهاء المالكية لا يعتنون بذكس دلائل فروع مذهيم بل 
للا يعدرقونها كما رأيت في كلام الطر طوشي وكلاهما من امف[ 
القرن الخامس الهجرىء ولازال حالهم كما كان في القرن 
اخامس., وكتب المذهب شاهدة ناطقة يذلك !! 


اذا كان جمهور المقلدين لا يعرفون ادلة الاحكام المهقررة 
في كتب المذهب كما قال ابطر طوشي وابن حزم»ء فكيف يتصور 
عاقل فضلا عن عالم أن يكونوا عارفين مطلعين على فرروع المذاهب 
الاخرى وآدلتها مع جهلهم لمأ هو واجب من معرفة ادلة فروع 
مد هيهم حتي يتاتى لهم المقارنة بيان فوع مد هبهم وفرو خخ 
المساهب الاخرى حتى تكون ثكلمتهم الس ايقة صادقة مطابقة 
للواقع لاستنادها الى المقارنة التى هي الحكم العدل بن مذهبف 
مالك قبيه سماحة ويسس دون سا ض المدذاهبف 


اعتراف الشيخ المهدي الوزاني 

بأن المغرب لا يوجد به من يعرف 
وقد اعترف الشيخ المهدى الوزانى الذى كان من كيار الفقهاء 
بالمغرب فى القرن الرابع عشى الهجرى اعترافا صريحا بآنه لا 
يوجد بالمغفرب من يعرف مذهبا غير مذهب مالكء قال في رسالته 
فى اثبات استحساب السدل» وكراهة القيضص!! والذى يجب الجزم 
بيه آنه لا يجوز اليوم فى المفرب تقليد واحد من الائمة الثلائنهة 
كالصحاية لعدم معرفة مذأهبهم هنا وقلة الاطلا ع عليهاء وعدم 
وجود من يعرف شيئًا منهاء بل علماء المغرب اليوم قاطبة ليس 
شيهم وأحد يعرف تلك المذاهب, وانما هم قاصصرون على مذهب 
مالك, فتقليد غبىره في المغرب باطل لا يصح, وانكار هذا مكاسرة 
وعنأدء وطفيان فى الارض» وفساد ونقل عن أآبي اسحاق 
الشاطبى ‏ وهو من أثمة مذهب مالك ما يدل أيضا على أنه لا 
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يجوز الفتوى والعمل بغير المشهور في المذهب والفتوى والعمل 
بذيره من المذاهب لان الفقهاء المالكية لا يعرفون المذاههب 
الاضخرى )2 

فقد تبين مما سبق نقله عن ابي بكر الطرطوشي المالكي: 
وابن حزم الظاهري ‏ وهما من أهل القرن الخامس الهجرى ‏ 

ان الفقهاء المالكية لبس لهم علم بأدلة فروع مذهبهم», كمسا 
ظهر. من كلام العلامة المحقق ابي اسحق الشاطبى والشيخ المهدي 
الوزانى المالكيينء والاول من أهل القرن الثامسن 
والثانى من أهل القرن الرابع عشرء انهم كما لا يعرفون 
آدلة فروع صذهبهم لا يعرفون فروع المذاهب الاخارىء. وأن 
معس فتهم قاصرة على شرو ع مذهيبهم الا النادر القذيل منهم الذى 
لا حكم له 

فكيف يجوز قبول قونهم ان مذهيهم فيه سماحة ويسر الدال 
بدلالة الاشارة على أن غيره من المذاهب الفقهية ليس فيه 
سماحة ويس سي !! 

ان هنا القول كان يمكن قبوله أو كان يستند الى المقارنة 
بين مذهبهم وغبره من المذاهب, وقد شهد فقهاء مذهبهم أنهم 0 
يعرفون شيئًا منها وأن معرفتهم قاصصة على مذهبهم. لهذا كان 
حكمهم ذاك حكما على الشيء قبل تصوره والنظر والبحث فيما 
يوجبه2 وذلك مرفوض مردود على قائلة كائنا كان 

الوجه الرابع ان مما يدل دلالة قاطعة على أن كلمتهم تلك 
صادرة عن عدم معر فتهم بأحكام المذاهب الفقهية ذكرهم فيها 
الشامء وعنوا به الاوزاعي كما قال الاستاذ كنون 

ولا ينازع أحد من أهل العلم أن مذهب الاوزاعي من المذأاهب 
البائدة المندثرة التى لا يوجد لها اتباع ولا كتب خاصة تذ كير 
أحكامها2ء فقد انقرض مذهب الاوزاعي فى منتصف القرن الثالث 
الهحرى, ولم ببق لاقواله وجود الا في الكتب التي تحكي أقوال 


(1) راجع رسالة كراهة القبض للشيخ المهدى الوزانى 84 وما يعدها ط المطبعة 
المولوية بفاس 
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المجتهدين الذين لهم اتباع والذين ليس لهم اتباع » كمذهب 
سفيان الثورى وابن جرير الطيري والليث بن سعد وغيره من 
المذاهب المنقرضة التى لم يبق لها ذكى الا فى كتب الخغلاف. )2( 

ولا تنقل آقوالهم الا على وجه مجمل وكثيرا ما يقع الخطأ 
في نقل أقوالهم فى كتب الخغلافء والذى رآيناه يحقق النقل 
عن أنئغئة المذاهب البائدة هو الامام الحافظ اين حنم فى كاب 
المحلء و كتاب مراتب الاجماع فانه لا ييخطىء في تقل أقوالهيم 
الا فى القليل النادر. 

وهنا ملحوظتان على ذكر الاوزاعي في كلام أولكك الفقهاء 

الملحوظة الاولى فى أى كتاب اطلعوا على أقوال الأوزاعي حتى 
مذهيهم ؟! 

الملحوظة الثانية كيف ساغ لهم المقارنة بين مدهب الاوزاعي 
المنقرض فى منتصف القرن الثالث وبين المذاهب الثلاثة الحنفي 
والمالكي والشافعي التي لازال لها اتباع وكتب متداولة تقسرأ في 


أن المقار نة بين مدهب معدوم ويسن مداه موجو ده فى 
السماحة واليسس لجديرة بالرفض عند العقلام بله العلماء ! 


الوجه الخامس ان مما يدل على أن كلمة أولئك الفقهاء 
صادرة عن جهلهم بالمداهب وعدم المقارنة بينها وبين مذهبهم أنهم 
لو اطلعوا على حتب المذاهب المشهورة المتبعة شرقا وغربا لعلموا 
وتحققوا أن لا فضل ولامزية لمذهب على آخر في السماحة 
واليسرء» بل ما من مسألة من المسائل الفقهية الا ولمذهب من 
هذه المذاهب فى حكمها سماحة ويسرء ولمذهب آخر في المسألة 
نفسها تشديد وعسر نظرا للادلة التشريعية والمقاص الشرعية 
المستند اليها كل مذهب فى ذلك 


الفقه الاسللامى للشيح محمد يوسف مو سى /آ1آ1 دار الكتاب العر بى 
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ويكفمي فى معرفة هذا وتحققه الرجوع الى كتاب الميزان 
الكبرى للعلامة المطلع الشعراني » فانه بين فيه أن أقوال أئمة 
المذاهيه المتبوعة وآئمة المذاهب المندرسة انلها ترجع الى مرتبتي 
تخفيف وتشديدء فامام يقول فى مسأنة بما فيه تخفيف وآخير 
يقول في تلك المسألة نفسها بما فيه تشديد 


ونهج في كتابه النفيس الذى اشتمل على اقوال المجتهدين ذي 
الابواب الفقهية من العبادات والانكحة والمعاملات والفرا ئضي 
منهجا يدل على سعة اطلاعه على أقوال المجتهدين فى عصص. الصحاية 
والتابعين ومن بعدهمء وأدلتها والمقاصد التى راعوها فى أقوالهم 
قول من شدد وقول من خفف فى المسالة الواحدة !! 

وقدم فى كل ياب مأ أجمع عليه المجتهدونء او ما اتفق عليه 
الائمة الاربعمة ثم ذكر بعد ذلك مااختلف فيه 
المحتهدون من الائمة الاربعة وغيرهم مما يورجع فيه الخلاف 
الى مر تبتي التخفيف والتشديد فى حكم المسآلة الواحدة مع ذكر 
دليل من شدد ودليل من خفف من الاصول الاربعة أو القواعد 
الكلية التشريعبة أو مقاصصد الشريعة 

ومن اطلع على ما قرآه قبل أن يمسك القلم ليتحفنا يكتابه 
القيم المفيد من كتب التتفسير والقراءات والحديث وشروحهه 
وكتب الفقه على جميع المذاهب وكتب الاصول واللغة والنحو 
وغيرها مما له تعلق بمدارك الاحكام وططررق أخذ الاحكام منهاء 
[خذه العفجب كل مأخذ من كثرة ما قراه واطلع عليه قبل أن 
يشرع فى تأليف كتايه النفيس 

ان مثل هذا الامام الجليل هو الذى يقبل قوله: ويسلام كلام 
لائبنائه على الاطلاع الواسع على المذاهب وادلتها ثم المقارنة 
بينها كما يعلمه قارىء كتابه2. وهو مطبوع متداول بين آهل 
العلم!! 

فالمطلع عليه يغنيه ذلك عن معاناة قرراءة الكتب التي تذكسيل 
خلاف المجتهدين وأقوالهم فى العو ازل وأدلتها كالمغنى لابين قدامة 
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والمحلى لابن حزمء والمجموع شرح المهذب للنووي والفتح للحاذظ 
و شار م مسلم للنووى ونيل الاوطار للشو كانى حتى يمكنه المقارنة 
بين أقوال الائمة ليعرف المدهس. الذى فيه يسرء والمذهب الذى 
فيه عسسي على تسليم أن فى المذاهب ماهو يسير كله 
على ما قال الشقهاء المالكية فى مذهبهم» وما هو عسر كله: 
والا فان الحق المويد بالدلائل القاطعة هو ما حققه الشعراني في 
كتاب الميزان الكيررى الذى أوضحنا المنهح العلمي الذى نهمسطه 
فيه الذى يدل على أن ما زعمه الفقهاء المالكية مرفوض غير 
مقرول من وجهين» أحدهما أنه لا سند له كما بيناه فيما سبيق, 
والآخر مخالفته للواقع المشاأهد في كتاب الميزان الكيرى الذى 
نبهنا على أن الرجوع اليه يغني عن الرجوع الى الكتب التي 
تحكي أقوال الائمة للتحقق ببطلان زعمهم ومخالفته للواهفع 


أمثلة من تاب الميزان الكبرى تدل على غيرها 

ونذد صر هنا مثالين من يعض أيواب المسزان الكبرى فان في 
ذلك الاشارة الى غيرهما مما ذكر فى ذلك الكتاب القيم. 

فمما ذكره في ياب الطهارة قول الامّة الشلاثة أن النجاسة لا تزال 

الا بالماع, مع قول ابي جتيقة بز والها بكل مائع غير الادرمان. 
فالاول مشدد والثاني مخفف 

ومن ذلك قول الائمة الثلاثة بامتناع اتطهارة بالماء المتفير 
كشيرا بطاهص. كزعفران ونحوهء, مع قول أبي حنيفة بجواز الطهارة 
به ما لم يطبخ آو يغلب على أجزائة فالاول مشددء والثاني 

وفى باب النجاسة قول الائمة الاريعة بنجاسة الخمير ممع 
قول داود بطهارتها )2 فالاول مشددء والثاني مخفف 
قول الشافعي وأحمد يطهار ته فالاول مضل 3 » والثاني مخمهف 


)2( القول بطهارة الخمر هو الصحيح كمأ بينته بدليله فى الجزء الاول من كتاب 
؛ حتبى 
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وفي باب أسباب الحدث قول أبي حنيفة بعدم انتقاض الوضوء 
بمس الذكر مطلقا بأى وجه كان,: مع قول مالك والشافعي وأحمد 
بانتقاضه بمسدء» فالاول مخفف, والثاني مشدد ومن ذلك قول 
الامة الثلاثة بعدم نقض الطهارة بلمس الا.رض الجميل» مع قول 
مانك بوجوب الوضوء بلمسهء فالاول مخففء والثاني مشدد 


وفي باب الوضوء قول العلماء كافة لا تصح الطهارة من 
الحدثين الأكير والأصفر الا بنية مع قول أبي حنيفة لا يفتقر 
الوضوء والغسل الى النية:ء فالاول مشددتء والثاني مشكشنفف 


ومن ذلك ققول مالك بوجوب الدلك فى غسل الجنابة» مع قول 
الآئمة الثلاثة بعدم وجوبهء فالاول مشددء والثانى مخفف 


وفى باب صفة الصلاة قول الائمة اذا كان المصلى يحسن الع بية 


مشث 3 »2 والثاني محمف 


ومن ذلك قول الاثمة الثلاثة بوجوب القيام فبي الفريضة على 
المصلى فى سفينة ما لم يخش الفرق أو دوران الىرأس, مع قول أبيى 
حنيفة يعدم وجوب القيام عل المصلى فى سفينةء فالاول مشددء 
والثاني مخفف, وفى باب الزكاةء قول الائمة الثلاثة لا يسقط 
عن المرتد ما وجب عليه من زكاة حال اسلامه. مع قول أبي 
حديفة بسقوطها.ء فالاول مشدد والثاني مخفف. ومن ذلك قول 
الائمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال الصبى والمجنون2 ويخرجهما 
وايهما من ماأهماء مع قول آبى حنيفة لا زكاة فى ما.هما 


دليل قول القائل بالتخفيف ودليل قول القائل بالتشديد 


الائمة انها كلها ترجع الى مرتبتى التخفيف والتشديد فأمام 
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يقول فى حكم مسألة بما فيه تخفيف وآخ يقول في حكم 
المسأئة نفسها بما فيه تشديد كما فى الامثلة المتقدمة 

وبذلك سيعلم سقوط دعوى اولئك الفقهاء اختصاص مد هبيهم 
بالسماحة واليسر وان المذاهب كلها متمائلة متوازية في 
السماحة واليسرء والتشديد والعسر وان لا مزية ولا فغخل لمذهب 
على اضر فيما ادعاه الفقهاء المالكية من هبهم ! 


الوجه السادس أن الحنفية لو ادعوا سماحة مف بهم ويسره 
دون سائر المذاهب لكان لدعواهم وجه يدل على صدقها في الجملة 


أحدهما ما قاله العلامة الحجوى المالكى في تعليل اتساع 
منهب أبى حنيفة وكششرة تسامحه أنه مبني على الفلسفة والنظر 
لحكم الاحكام وعللها لا سيما فى المعماملات التي القصد منها 
مصالح الخلق وعمارة الكونء اذ من قواعد مذهيه الاخذ بالقياس 
والتوسع فيه فى غغييسر الحدود والكفارات والتقديرات 
اأثضسرعيبة )2 

فهدا| اعتراف صريح من الحجوى المالكي بأن مذهب أبى حنيفة 
أوسع المذاهب وأكثرها تسامحاء واعترافه ناشىء عما خصص له 
كتابه من النظر. في أصول اللمذاهب والقواعد التي بنى الائلمة 
مذاهيهم عليها كما يعلمه من قرا كتابه الفكر السامي2» وليس 
دعوى مجردة عن السند.ء كدعوى أولئك الفقهاء 


والسبب الآخر فى سماحته ويسره أنه مبني على العمل بالحيل 
اسقاط حكم شر عي » أو قلبه الى حكم أخس (2) 

ولابي يوسف القاضى صاحب ابى حنيفة كتاب الحيل؛ ولمحمد 
بن الحسن الشيباني صاحب أبى حنيفة وناشسر مذهبه كتاب المخارج 
من المضايق في الحيل!! وهو مطيوع: وقد أفرط الحنفية في العمل 


)1( راجع الفكر السامى 320/1 وما بعدها 
(2) راجع الموافقات للشاطبى 378/2 ط المكتبة التجارية 
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بها حتى وضعوا حيلا للهروب والتخلص من التكاليف الش.رعية !! 
فحيللة لاسقاط الزكاة وأخرى لاسقاط الصيام2 وحيلة لاسقاط 
حب السرقةء. أو حد الزن فىء وحيلة لاسقاط الشفعة واخدورى 
أعدم وقوع الطلاق وهكذا ولليخارى فى صحيحه كتاب خاص 
رد فيه كثيرا من الحيل التى عمل بها الحنفية (5) 


أفسسام الصسطل 

سم العلماء الحيل الى ثلاثة أقسام : د قسم جائن 2 ل وقسم 
مورم 3 وقسم مختلف فيهعء. هل هو ملحق بالقسم الاول أو 
ان1اأني؟ 

ولا يعنينا هنا الكلام على هذه الاقسام بتفصيل لأآن المقتصود 
من الاشارة اليها هو بيان أن الحنفية عملوا بها كلهاء الجائنز 
والمحرمء والمختلف فيه !! (2) 

ولا ينازع منصف أن المذهب المبنى على العمل بالمخارج مان 
المغضايق هو الحقيق الجحدير بوصف السماحة واليسرء لا امذهب 
مالك الذى من أصونه سد الذرائعء لان العمل بالحديل مناقضص 
مناقضة ظاهرة لسد الذرائع كما بينه ابنالقيم (3) بهذا يتبين 
أن السماحة واليسر فى مذهب مالك ذءي حين القلة القليلة 
لعمله كثيرا بسد الذريعة حتى فيما لا يجوز فيه العمل بهذا 
الاصل كما بيناه بيانا شافيا فيما تقدم 

ففى العمل بسد الذريعة تشديد ظاهرء وفي العمل بالحيل 
تخدذيف ظاهر أيضا كما لا يخفى على ذى علم 

دفع اعتراض عي عمل الحنقية 
بالعيل المحرمة ! 

قد يقال كيف يعتسس. العمل بالحيل المحرمة2» سميا فى سماحة 
مذهب أيى حنيفة ويسره ومن المعلوم أن العمل بالمحرم غي. 
جائنز؟ 
(2) انظى فتح البارى للحافظ 359/155 ل الحبلى 
(2) انظى أعلام الموقعين 540/3 وما بعدهاء واغاثة اللهفان لابن القيم 2354/1 


والموافقات للشاطبى 378/2 وما بعدها والفتح للحافظ 359/15 وما بعدها 
(3) راجع أعلام الموقعين 140/3 
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ونقول فى دفع هذا الاعتراض وابطاله أن القاعدة المحممول 
بها فى المذهبين الحنفي والمالكي هي أن المقلد لاحد المذهبيين 
لا حق له فى الاعتراض على المقرر فى مذهيه لآأن مصحف المقلد 
هو مذهب امامه كما نص عليه المالكية فى كتيهم الفقهية ونقلنا 
نصوصهم على ذلك فيما مر يك ونص الحنفية على هذا أيضا !! 


فعلى المقلد الس.مع والطاعة للمقرر فى مذهبه كيفما كان 
داله ! ولو كان مخاأفا المنصوص الأشرعية الصريرحةء2 فان ذلك 
لا يعني المقلد البحث فيه أو الاعتراض عليه ! والا كان مخالفا 
للمذهب» ومخالمته أعظم حرمة واثما من مغالفة النتموص 
الشرعية الصريحة !! 


فاذا كان الحنفية يعملون بالحيل المحرمة فان المالكية يعملون 
بأقوال فقهاء المذهب2 ويقدمونها على سنة رسول الله صل الله 
عليه وسام المتواترة أو الصحيحة كما بيناه فى الامثلة المتقدمة 

فقد اتفق المذهبان فى مخالفة الحق والاعراض عنه تقديما 
الممذهب عليه ! 


وامتاز المذهب الحنفى عن المذهب اللمالكي بالسماحة والبيسس 
لعمله بأقسام الحيل الثلائة فسقط اعتراضهم من أصله2 وتحقق 
فيهم الحديث: يبص أحدكم الفذى فى عين أخيهء وينسى الخذع 
في عينهء والمثل العر بي رمتنى بداثها وانسلت !! 


فت.سين بهذأ أن مد هب أبى حنيقة أوسع من الححاز والشام 
ومصرا ! 


الوجه اأسابع ان تلك الوجوه المتقدمة التى دللنا يها تدلبميلها 
قاطعا على نقض دعوى أولئكك الفقهاء أن مذهب مالك أوسع من 
مص والشام والعراق انما ذكرناها على سبيل النقض الجدلي على 
تسليم سماحة مذهب ويسره دون غيره من المذاهب, فعهارضناأا 
دعواهم بمثلهاء وأريناهم أن السماحة واليسى اتما هما متحققان 
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فى مذهب ابن حنيفة دون ساكثر المذاهس. وأقمنا على ذلك من 
الاداة ما تشهد به أصول منذهيه خاصة توسعه فى القياس والنظطسر 
الى علل الاحكام وحكمها والعمل بالحيل التي سماها الحنفية 
المخارج من المضايق وآلقوا فيها الكتب على ما سبق بيانه 
أحكام الشريعة كلها سماحة ويسر 

أما الحق الذى يجب على المومن اعتقاده اعتقادا لا يتمطلرق 
اليه شك ولا تردد فهو أن الاحكام التى سندها نصوص القرآن 
والسنة والاجماعء والقياس المحيح الذى تستند علته الى مسلك 
صحيح مع عدم معارضته للنصوص التشريعية كلها سماحة ويسسيء 
كما دلت عليه نصوص القرآن والسنة دلالة قطعية 

دلالة القرآن على ذلك 

قال تعالى (لا يكلف الله نفس_ا الا وسعها) البقرة 286 
وقال عز وجل (يريد الله يكم اليسعير ولاايريد 
بكم العسس) البقرة 185 وقال (يرريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الانسان ضعيفا) النساء 28 وقال (ما يريد الله ليجعل عليكمى من 
حرج) المائدة 6 وقال (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) 
الحح 78 الى غير هذا من الآيات الدالة دلالة قطعية على يسىر 
أحكام الشريعة ورفع الحرج عن المكلفين بها 

دلالة السنة على ذلك 


فى صحيح البخارى وسنتن النسائى عن أبي هس يرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال أن الدين يسر.ء ولن يشاد 
الدين أحد الا غليه2ء وفى الصحيحين أن رس.ول الل صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ وأبى موسى حين بعثهما الى اليمن يشرا ولا 
تعس رأء وفى السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثنت 
بالحنيفية السمحة وفى مسند أحمد والادب المفرد للبخارى عن ابن 
عياس أن النبى صل الله عليه وسلم قال أحب الدين الى الله 
الحشيفية البس.محة وفى مسند أحمد وأبي يعلى والطبراني عن عروة 
التميمسي سألنا رسول الله صلى الله عليه وم1ام هل علينا حرح 
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فى كن'؟ فقال ايها الناس ان دين الله يسى قالها ثلاثا 

بهذا يعلم أن الادلة على رفع الحرج عن هذه الامة بلغت مبلغ 
القطعء وقد سمى هذا الدين بالحنيفية السمحة لما فيه من 
التيسييى والتسهيل )2( 


المشقة فى الاحكام الشرعية لا تنافي 

ان ما في الاحكام الشرعية من مشقة لا يذافي مادلت عليه 
الأداة المتقدمة دلالة قطعية من سماحتها ويسرها لان هذء 
المشقة لا نسمى في العادة مشقة كما لا يسمي في العادة مشقة 
يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل فى القالب المعتاد. بل أن أهل 
المقول وأد باب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان» ويذمونه 


ومن يسس الشريعة وسماحتها أن المثقة اذا زادت على الممتاد 
شرعت التخفيف المستمد من الرخصء كالفطر وقص الصانة 
فى السفرء والتيمم للمرض وختنية الضررء واباحة كل محظور 
عند الضرورةء وغسر هذا من الىر.خص التى دلت عليها القواعد 
الكلية المنصوص عليها فى القرآن والسنة2 كقاعدة المشقة تجلب 
التسيير التى يدخل تحتها من الجزئيات مالا يحصره العد 

بهذه النصوص القرآنية والنبوية الدالة دلالة قطعية على يسىر 
الاحكام الشرعية وسهولتها تعلم 

أولا أن المذاهه الفقهية المستمدة احكامها من الأصلين 
العظمين الكتاب والسنة أو ما يرجع اليهما من الاجماع والقياس 
المبنى على علة صحيحة والقواعد الكلية التشريسة كلها متد.اوية 
في السماحة واليسر لانها مستمدة مما هو سماحة ويسء ولا يتصور 
عاقل فضلا عن عالم أن يكون المستمد مما هو سماحة ويسس. فيه 


(1) انظر الموافقات للشاطبى 341/1 ل المكت.ءة التجارية 
(2) الموافقات 123/2 وانظى أيضا ما يتوجه اليه التكليف من أفمال المكلفين فى 
اصول الفقّه 
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تشديد وعسسء هذه قصضية عقلية لا جدال فيها عند المقلاء ! 

ثانيا أن ما نقله الاستاذ كنون عن أولئك الفقهاء مما زعم 
أنه دال على سماحة مذهب مالك ويسره الدال تعريضا على أن 
غيره منالمذاهب لا سماحة ولا يسر فيه !! باطل مرفوض لآأنه 
معارض لنصوص القرآن والاحاديث المتقدمة !! 

كالثا اذا كان فى مذهب من المذاهب تشديد وعسسر فان 
الاصلين المجمع على العمل بهما القرآن والسنة بريئان 
من ذلك التشديد والمسرء لان الله سبحائهة ورسوله صل اله 
عليه وسلم أخيرا فيما ذكر ناه من الآيات والاحاديث أن الدرين 
كله يسس. وخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يستحيل 
عقلا وشرعا أن يكون مخالفا للواقع 

وانما يرجع ما فيه من تشديد الى الرأي المستند الى الاصول 
التى أنكن جمهور العلماء العمل بيهاء كالاستحسان: والمملحة 
المرسلة والاعمال المتعددة الفأسي والمطلق والأندلسى والافريقي 
وغيره من الاعمال التى ستعلم ما في الاحتاج بها فى 
أحكام الدين من مغالفة للعقل والنقل ونصوص العلماء فمأ وقع 
في مذهب من تشديد في بعض الاحكام فهو راجع بلاشك الى 
ما ذكرناه.ء ونصوص القرآن والسنة التى ذكر تاها شاهدة 


أمثلة تدل على أن ما فى مذهب مالك 
هن تشديد فى بعضص الاحكام ناشيء 
عى الرآي !! 


وندصر أمثلة ثلاثة مما فيه تشديد فى مذهب مالك سببه 


د اشتراط الدلك في صحة غسل الحدث الاكبر حتى قال 
صاحب المرشد المعين 


وصل لما عسر بالمنديل .. ونحوه كالحبل والتوكيل !! 
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تشديد مخالف للسنة الصصسيحة قولا وفعلا فى كفاية افاضة 
الماء على الجسد فى رفعه ولا دليل لهذا التشد يد البالغ الغاية 
في الشدة والعسي ألا الرأى !! 

2ج اشتراط اتفاق نبة المأموم مع الامام فى صحة صلاة 
الجماعة تشديد مخالف للسنة الصحيحة قولا وفعلا كما بينآأه 
فى أريج الآسء ولا دليل لهذا التشديد الا الرآي الذى عضد 
بحديث انما جعل الامام ليوؤتم به مع عدم دلالته على اللشرط 
المذكور بمنطوق ولا مفهومء كما بيناه فى أريج الآس 

#1 -ايجاب قضاء الصيام على المفطى فى رمغضان ناسسا تشديد 
مخالف للحديث الصحيح فى عدم و9 جوب القضاء عليه ولا دليل 
له الا الىآي !! 

والامثلة من هذا النوع فى مدهب مالك كثيرة جدا. وفيما 
ذكر نأه اشارة الى ما لم تذكره لأن استقصاء ذكرها يغرجنا عن 
موصوغ بدثناء وانماأ ذكرنا هذه الامثلة الثلانة لبسيان أن 
ما في ذهب من المذ | هب كمذهب مالك من التشديد في 
بعضس الاحكام ناشىء عن الرأي المستند الى الاصول التى يتكرهأ 
جمهور العلماء أمااأقرآن والسنة فهما بريئان من ذلك 0 
كل البراءة كما دلت نصوصههما المتقدمة على ذلك 


الكناية أبلغ من التصريح ! 

بعدما أقمنا الدلائل القاطعةء والبراهين الساطعة على أن 
دعوى وسطية مذهب مالك وسماحته ويسره باطلة ليس لها 
سند صحيح ولا ضعيف كما رأيت فى الوجمه التى قررناها 
والمسالك التى سلكناها في ابطالها ننبه على أن المقصود من 
تلك الدعوى العارية عن السند هو الدعوة الى ما تنكره العمقول 
وتبطله النقول من الجحود على تقليد المدهب بطريق الكناية التى 
هي أبلغ من التصريح على ما اتفق عليه علماء البلاغة !! 

ذلك لان فيها الانتقال من الملزوم الى اللازم» وفى ذلك 
اقتران الدعوى بدليلها لانك اذا قلت فلان حويل كان هذا 
القول دعوى مجردة عن الدليلء آما اذا قلت أنه طويل المصا 
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تريد طول قامته: فكأنك قلت فلان طويل ودليل طوله حول 
عصاه لما هو معلوم عرفا أن طويل القامة يحمل العصا الطويلة 
المناسبة لقامته2 لان اللزوم بين المعنى الحقيقى النفل ولازم » 
عرفي لا عقلي 

فالمقصود من نقل الاستاذ كنون لشسنك الدعويين - وسطية 
مذهب مالك ويسره وسماحته - هو الدعوة الى وجوب تقليد 
المذهب على كل مكلف عاقل !! 


ودأيل وجوب تقليده هو سماحتة ويسره.ء ووسطيته !! 


فسلك طريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح فى الدعوة 
الى وجوب تقليد المذهب فى كل شاذة وفاذة من غير التفات الى أي 
دذهس غير مذهب مالك ولا الى دليل يخالف متصوص المذهب 
ولو كان من القرآن أو السنةء وسيأتى فى كلامه ما يدل على هذا 
أيضا دلالة لا يتطرق اليها شك أو احتمال!! 


آثار التعصب المذهبي على العمل 
والعلم والامة الاسلامية ؛ 


كان للتعصف المذهبى الذى درج عليه المقلدون منذ أواخس 
اللمائة الثالية آثار سيئة على موهبة العقل الذى خص الله سيحاته 
به الانسان دون ساش الحيوانء: وعلى العلم والأمة الاسلامية 
كما يدل على ذلك الوجوه الآاضة 


الوجة الاول أن العلماء فى القرون اأثلاثة التى هي خيسسر 
القرون كانوا يأخذون أحكام الشريعة وحكم ما ينزل بالناس 
هن نوازل وحوادث من معينها الصافي وموردها السلسء. كتاب 
الله تعالىء وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء فكانوا يبذلون 
الجهد ويستفرغون الوسع فى فهم نصوص الشرآن والسنةء ويبحدون 
فى علل الاحكام وحكمهاء والمقاصد التي شرعت لاجلها فكان 
ذلك سببا فى صلاحية الفقه الاسلامي ومسايرته لما يحدث 
ويتجدد في كل زمن ومكان . 
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ولما جاء دور التقليد و العمل بالقول دون معرفة دليله وجمدت 
العقول بسبب رفض البحث والنظر فى نصوص الشريعة وما تدل 
عليه من أحكاء وحكم وعلل ومقاصء والتزم كل ريق مذهبا 
معينا تحرم مخالفته:ء ويعتسس. الخروج عنه من كباش المماصي ! 
غاضت تلك الينابيع الفزيرة: وانمحت تلك الثروة العلمية 
التى تركها سلفنا الصالح يجدهم واجتهادهم: فلم نعر لها اهتماما 
ولم نستفنذ منها قليلا ولا كثيراء وكتب الفقهاء المالكية المتأخرين 
شاهدة ناطقة بهذا كما نيهنا عليه فيما تقدمء يزيد 
هذاء ظهورا 


منغ معر ةلله أو أ ا الادلة في بيهم عبث تصان 
عنة العمقلاء !! 


وقد كان هذا المنهح البعيد عن المنهج العلمي باعثا للمقلدين 
خاصة المالكية على اختصار كتب المتقدمين وحذف أهم ما فييها 
من الدليل المؤيد للاحكام المذكورة فيهاء, والدليل الملمارض أن 
كان موجودا والترجيح بينهما بالمرجحات المقررة فى أصول الفقه., 
حتى يعلم قارثها الحكم ودليله ومعارضه ان كان له معارض 
فيس تطيع باطلاعه على ذلك أن يجيب عما يرد على تلك الاحكام 
المذكورة فى كتب المذهب من ايرادات واشكالات لا يجد لها جوايا 
قارىء كتب المذهب أخلوها من ذكر الادلة واقتصارها علبى تقل 
الاقوال المجردة عن الدليل !! 


كان هذا المنهج الذى نهجه المالكية فى كتبهم الفقهية سيبا 
في آن آل الامى الى أن صار الفقه تعبيرات بلفت الفاية في التعقيد 
بسيب الاختصار الذى ينتهي الى حد الألغاز ! لا تفهم الآ بالشروح 
والحوا* شى والتقاريي ! وقد لا تفهم مع سماناة مراجعة ذلك 
كله وأقوالا متناقفة في المسألة الواحدة قولا بالوجوبء 
وقولا بالحرمة وآخر. بالاباحة وهكذا !! 
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ولك أن تعمل بأي قول من تلك الاقوال المتناقضة اذا كانت 
كلها مشهورة فى المذهب ! فشهرتها تس.واع العمل يما تأيأه 
العقول !! 


وشهد شامد من أفشلها!! 


وقد أنكصر العلامة الحجوى فى كتابه تاريخ الفقه الاسلامي 
على المالكية هذا المذنهجح الذى نهجوه فى كتب الفقه أعظم النكر 
وعابه آشد العيب مع أنه مالكي ! قال ان المالكية أغرقوا في 
الاختصار حتى صار لفظ المتن مغلقا لايفهم الا بواسطة الشروح 
والحواشىء ففات المقصود الذى لاجله وقع الاختصار ! وهو 
جمع الاسفار فى سفر واحدء وتقريب المسافة 2. وتخفيف المشاق 
وتكس العلم وتقليل الزمن بل انعكس الامر اذ كّشثرت المشاق 
فى فتح الاغلاق2 وضاع الزمن من غيسر ثمن !! 


قال وأما من حيث المواد وتقليل الاسفار فقد وقع لهم 
غلط فيما أملوه وصرنا من جمع القلة الى جمع الكثرة ! وذلك 
أن المدونة فيها نحو ثلاثة أسفار ضخام ' وهي مفهومة ينفسهأا 


لكن خليلا لا يمكننا أن نفهمه2 ونثق بما فهمناه منه الا بستة 
أسفار للخرشي وثمانية للزرقاني2 وثمانية للرهوني» الجميمع 
اثشان وعشرون سفراء !! مع طول الزمن المتفاعف في الدروس 
والمطالعمة فى تفهم العبارات المفلقة فلم يحصل المقصود من 
الفقه يستغرق عمر الطاأب والمدرس لا يبقى معه فراغ لعللم 
غيره لمن أراد اتقانه وتوقى الغلط فيه !! 


الاختصار تد هسب عنه متانة الصراحة. وتأتي مرونة الاجمال 
والابهام والايهام! حتى صار يضرب المشل لكل عبارة اجمالية 
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تحتمل احتمالات: فيقال ح عبارة فقهية أو عدلية !! - وقد 
ختم المختتص بعض شيوخنا تدريسا فى نحو أربعين سنة. ومع 
ذنك فانما بجر ر المروع ويسردها مسلمة ! 


وأما الاطلاع على أصولها من كتاب وسنة واجماع وقياس 
وعلة الحكم التى لاجلها شرع وفهم أسرار الفقه وما هناك من 
أفكار السلف2, وكيفية استنياطهم, ومداركهم فكل ذلك فاتنا 
بفوات كتب الاقدمين الحاوية لذلك !! 


ولقد قاتنا خييني كثيرء وقد كان تعليمه يعين على الملكة 
الصمحيحة فى العلم. والفقيه الذى يستحق لقب فقيه هو 
العهارف بذلك ! 


آما الذى يسرد آلافا من المسائل غير عارف بيأصلها فانما 
هو حاك تقال اه )2( 


هذه شهادة فقرنه مالكي مطلع اطلاعا واسهعا على المذاهب 
الفمقهية كما يدل عليه كتابه2» فقد خص كتب الالكية بالنقد 
والانكار الشديد على ذلك الاختصار لكتب المتقدمين الذى أدى 
الى التعقيد والاغلاق2. وضياع الزمن الطويل فى فهم تلك 
المختصرات وعدم الثقة بما فهم منها لشدة ما فيها من تعقيد 
واغلاق وغموض !! 


وما قاله حق لا سبيل الى انكاره لان الواقع المشاهد في كتب 
المالكية المقروءة المتداولة شاهد ناطق بذلك !! 


ومن أعظم عيوبها كما قال الحجوى انها تذكر الاقوال سردا 
ولا تذكس. آداتها ولا تشير اليها مجرد اشارة مع أن ذكر الأدلة 
والمعارض لها أن كان ان لها معارض هو الذى يربي ملكة الفهم 
في ذهن الطالب ويدله على الصواب أو الخطأ فى تلك الاقوال, 


(1) راجع الفكن السامى 400/2 وما يعسيدها 
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لان ذكر الدليل ووجه دلالته على الحكم مما يتعرض له المعلم 
أثناء الدرس هو الوسيلة الصحيحة التى يتوصل بها الطالب 
لدراية ما في الكتاب دراية صحيحة لاثبنائها على النظرى والبحث 
فى مدارك الاقوالء وبذلك يتخرج الطالبء وله ملكة قوية 
صحيحة فى فهم الاقوال والنصموص التشريعية وكيفية أخذ 
الاحكام منها 


ولا ينازع منصف أن قارىء مختصرات المالكية على ما هي عليه 
من سرد الاقوال كما تسرد مواد القانون لا يتصور معه أن يتخر جح 
الطالب وله ملكة علمية تمكنه من فهم النصوص التشريعيةء وو بهذا 
المنهج الذى نهجة الالكية فى كتبهم يضيع زمن الطالب بدون 
فائدة ولا ثصمرة 

والباعث لهم على هذا الاختصار الذى كان سببا فيما قاله 
الحجوى من تعقيد وغموض وابهام هو التقليد لانه اذا كان 
العمل بالمقرر في المذهب واجبا وان كان مخالفا للنصوص التش يعية 
كما نص عليه الفقهاء المالكية كما سبق بيانه فما الداعي اذا 


لذك. الادلة ووجه دلالتها على الحكم ؟! ان فى ذكر الأقوال كفايه 
وأي كفاية ! 


لان التقليد هو العمل بالقول من غير معرفة دليله ! فنن كير 
الادلة عيث تصان عنه العقلاء ! 


واذكسر مثالا يدل على جمود الفقهاء على المنصموص في المذهب 
جمودا مزريا مضحكا كما يدل على أن قراءة كتب المالكية الفقهية 
لا تفيد علما صحيحا ولا يجني قارئها ثمرة علمية مفيدة وان 
القول المنموص فى كتيهم يجب العمل به والتسليم والطاعة 
له وان كان مخالفا للنص و معقوله !! 


ذلك أني فى صفري كنت أقرأ بزاوية مولانا الشيخ الاماء 
الوالد رحمه الله تعالى ورضي عنه المرشد المعين بشرح ميارة 
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المرشد. ‏ وصل لما عسي بالمنديل ونحوه كالحمبل والتوكيل 
فى شرط الدلك في رفع غسل الحدث الاكيسل 


سألت ذلك الفقيه» هل اذا غطس الجنب فى صهريج أو نهسر 
حتى يهلم أن الماء قد عم جسده كله يكفيه ذلك في رفع الجنابة 
عن الحبل والمنديل والتو كيل ؟! 


فأجاب لو مكث فيهما ماتة سنة لبقي جنبا حتى يدلك جسده! 
وكانت سنى حينئذ خمس عشرة سنة لا أستطيع فيها تمييز الفنث 
من الس صدن والصحيح من الضعيف وبقي فى نفسي من جوايه 
شيع ! ! حتى تقدمت في الطلب وهداني الله سبحانه لقراءة كتب 
اسنة وكّتب المذاهب الاخرى خاصة كتب الشاقمية والحتايلة 
والظاهرية فعلمت حينئد ان جوايه لا يساوى شيئًا وان ذلك 
البيت الذى فىى المرشد المعين تشديد على عبا الله مخالف 
للحديث الصحيح الذى فيه التص ا(صريح على أن افاضة الماء على 
الجحسد داضسة فى رفع الحدث الاكير بدون حاجة الى الدلك بالحيل 
أو الشريط أو المنديل أو التو كيل !! 


كما وجدت أن هذا التشدديد المنافي ليسر الشرريعة ليبس له 
دليل صحيم مقبول كما بيشثة فى الجزء الاول مدن المجتبي 


وحتى لو لم يرد الحديث الدال على ذلك لكان معقول تبص 
الآية الموجبة للغسل من الجناية دالا على ما دل عليه الحديث 
لان المعنى المفهوم من نصها هو تعميم الجسد بالماء في وسيلة 
تحقق بها ذلك كافية فى رفمها سواء كانت يافاضة الماء أو 
بالنطس ف مهر يح أو نهر أو بحرء فكيف وقد جاء الحديث مؤكدا 
لما دل عليه معقول نص الآية تأكيد! صريحا ؟! 


فمهاء الازهر مثل فمهاء المعرب ! 


وقد كنت أعتقد ان الفقهاء المالكبة بالازهر الذين يدرسون 
الفقه يخالفون الفقهاء المغاربة فى منهج تدريسهم للفقه فيبحتون 
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عن أدلة المرو ع المقررة فى كتب الفقه فى كتب السنة, ويددهون 
الطلبة عليها وعلى وجه دلالتها على أحكام الفرو ع المنذكورة فى 
كتب المذهب يدون ذكر أدلتهاء فاذا هم مثل فقهاء المفبرب لا 
يخطر ذكس أدلة الفرروع على بالهمء بل ينكرون كل الانكار 
العمل بالدليل ولو كان نصا صريحا لا يحتمل التأويل !! وانما 
يسردون الاقوال سردا لا يستفيد منه الطالب شيئا زائد! على 
ما هو مذكور فى الكتاب! مع التعقيد والايهام والاغلاق ! 


غير أنهم امتازوا عن فقهاء المغفرب يسسب الطالب اذا سأل 
كان يدرس لنا تحن الطلبة المفارية والجزائريين والتونسيين 
والطرابلسيين شرح الدردير على مختصره الذى لخص فيه مختصر 
خليل وحذف منه الاقوال الضعيفة 


وسبه علماء الازهر للسائل عما أشكل عليه أمر معلوم لكل 
طالب درس فى الازهصر وسأذص. من القصص الغريية التى وفعت 
لي ولغيري معهم يسيب سؤالهم ما يشير الضحك الشديدء والهزء 
المديد من فعلهم الذى لا يناسب الجهلاء فضلا عن العلماء في 
الجزء الثاني من كتاب المجتبى2 وقد ذك. طه حسين كدثيرا من 
افعالهم الساقطة فى بعض كتبه:ء والفالب على ظني أنه كتاب 
الايام فقب طال عهدى بقراءته 


فالنقهاء المالكية مشرقا ومغربا كآلة التسجيل تحكي ما يقال 
أمامها من غيس. أن تدرك له معنى ولا مفزى ! 
فان صح أن يقال فى الذين يسردون الفرو ع سردا في كتيهم 
ودر وسهم يدون صعر فةه مدار كها وعللها وحكمها أنهم فقهاء فانئه 
الوجه الثالث من وجوه الآثار السيئة للتعصب المذهبي على 
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بالسئن التى جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل 
التأويل2. كدعاء الاستفتاح فى الصلاةء والتعوذ قبل قراءة الفاتحة 
وقراءة البسملة بعد التعوذء ووضع اليمين على الشمال» ورفع 
اليدين عند الى كوع والاعتدال منهء والسلام عليكم ورحمة أله 
على اليمين واليسار عند الخروج من الصلاة. مما دلت على سنيته 
الاحاديث الصحيحة أو المتواترة نصا لا ظاهرا محتملا للتأويل )2 


انكار المجالس العلممية بال مغرب 
على آثمة المساجد فعل هذه السنن 

واقطع دليل على ما ذكرنا انكار المجالس العلمية بالمغرب على 
ائمة المساجد فعل السنن المذكورة فى الصلاةء واشتراطهم على 
مدن يتولى امامة الصلاة أن لا يفعل هده المكروهات في مدهب 
مالك !! والاطرد من وظيفته ! 

وأو أنهم كانوا يميزون بين ما يجوز فيه تقليد المذهب 
وما لا يجوز لما أنكروا فعل تلك السنن على أئمة المساجد 

ذلك لان المقلد انما يلزمه تقليد امامه فيما يقع عليه وصف 
الاجتهاد الذى هو استفراغ الوسع وبذل الجهد فى تحصيل ظلن 
بحكم شر عي عملي 

واستفراغ الوسع فى استنباط الحكم انما يكون فيما لا نص 
فيه على الحكمء أما الحكم الذى نص الشارع عليه نصا يستوى 
في فهمه العامي والعالم والناس كلهم كما فى الأمثلة المتقدمة 
اذ من المعلوم ضرورة لاهل العلم أن لا اجتهاد مع النص 

ولو كان التقليد واجبا حتى فيما دلت عليه النلموص 
الصريحة الواضحة الدلالة على الحكم التي يستوى في فهمها الناس 
بالأحاديث الواردة فى التسس غيب في العمل بالفضائل والاآداب 


)1( انظ الاحاديث الدالة على سنية ما ذكرناه فى كتاب الصلاة من كتب السنة, 
ويكفى الرجوع فى هذا الى زاد المعاد لابن القيم 51/1 عل الحلبى 
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الشرعية ومكارم الاخلاق2 والنهي عن العمل بضدها حتى يعلم 
ر أي الامام فيها!! 

شرحر م على المقلد أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاهتداء بهديه والتخلق يما أمر بالتخلق به من مكارم الاخلاق 
حتى يكون ذلك منصوصطا عليه في كتب المذهب !! 

ومن المعلوم بالمث.اهدة أن كتب المذهب لا تذكّر ذلك ! 
فيحرم المقلد من العمل بالسنن حتى التى لا مجال فيها للاجتهاد 

كما يعدن م عليه النظر فى كتب السنة التي تذكر أحاديث 
الاخلاق والآداب والفضائل وذلك كالادب المفرد للبخغارى 
والترغيب والتررهيب للمنذرىي» وكتاب الاذكارء ورياض الصالحين 
المنووى وغير هذا من الكتب الجامعة للسنن والآداب والفضائل 
التى يطلب من المؤمن التحلى بها والتخلى عن ضدها 


نصوص العلماء على أن لا الاجتهاد مع النص 

قال الامام الشافمى: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه او 
على لسان رسوله منصوطا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه (1) 
وقل الحافظ أبو يكلر الخطيب: ان الاحكام الشرعية ضربان 
احد هما يعلم ضرورة من دين الرسول صل الله عليه وسلم فهذا 
لا يجوز التقليد فيه لان الناس كلهم يشتركون في ادراكه 
والعلم به فلا معنى للتقليد فيه انتهى باختصار (2) 

وقال الشاطبي: ان خطاب الشارع يكون قطعياء وغيس قطعي, 
فآما القطعى فلا مجال للنظر فيهء وليس محلا للاجتهادء وهو قسم 
الواضحات لانه واضح الحكم حقيقة:, والخارج عنه مخطلىء 
قطعا !! (3) وقال الغزالي: ان المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس 
فيه دليل قطعى (4) وقال ابن القيم: فصل فى تحريم الافتاء والحكم 
في دين الله بما يخالف النصموصء» وسقوط الاجتهاد والتقليب 
عند ظهور النص وذكر اجماع العلماء على ذلك (5) 


(3) انظى الرسالة 560 تحقيق أحمد شاكر 

)2( راجع كتاب الفقسيه والمةتفقه )60 وما يودها ط دار أحيام السنة النيوية 
(3) انظى الموافقات 2126/4 عل التجارية 

(4) انظى المستصفى 354/2 ل الميرية 

(5 راجع أعلام الموقمين 2 / 206 وما بعدها ط منيس 
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فهذه نصواص العلماء على تحر يم الاجتهاد والتقليد عند و جود 
النص الدال على الحكم دلالة قطعية يششرك فى فهمها الناس 
كلهم ويكفي في ذلك نقل اين القيم اجماع العلماء على ذلك 
كما جاء فى كلامه السابق 


انكار فمهاء المحالس العلمية العمل سدن 


الصلاة ناأشسىء عن جهلهم 
بهله الماعلة 


فظهر من نصوص العلماء على أن التقليد لا يجوز في الاحكام 
التى دلت عليها النصوص القطعية الدلالة أن انكار فقهاء المجالمس 
العلمية بالمفرب فعل سنن الصلاة الواردة عن النبي صل الله عليه 
وسلم بالاسانيد الصحيحة السبب فيه هو عدم تفريقهم يين ما 
يجوز فيه التقليد وما لا يجوز كما نيهنا عليه فيما مر بيك 

فانكارهم فعل سنن الصلاة غير ساتغ وليس له وجه سس عي 
تقليده فيما دل عليه النص الصريح القطمي الدلالة على الحكم 
كما رأيت ذلك صريحا فى نصوصهم المتقدمة 


ولا نزاع في أن تلك السنن التي ينكرها فقهاء المجالسس 
العلمية والتى دلت النصوص القطعية عبى سنيتها لا مجال فييها 
للتقليد والعمل بمشهور المذهب فياءوا بسبب عدم عملهم بهذه 
القاعدة المجمع عليها بوزر انكارهم فعل تلك السنن ووزر من عمل 
باتكارهم من غيس أن ينقص من أوزارهم شيء كما جاء في 
الحديث الصحيح المخرج فى صحيح مسلم وسنن النسائي والترمذى 
وابن ماجة كما خالفوا وصية الامام مالك بترك قوله المغاأئف 
للسنة فلا القاعدة المجمع على العمل بها طيقواء ولا وصية الامأم 
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خفاء أصل من أصول مذهب مالك عل فقهاء المجالس 
العلمية كان فى عملهم به مندوحة 
انكاره فى مذهيهم !! 

مراعأة خلاف العلماء وتنيهة هنا على أن آئمة مدهيهة ا دمقوا على 
العمل بها وبناء كثير من الفروع عليها ولهذا أمشلة كشيرة 
فى المذهب منها قولهم2ء كل نكاح فاسد مختلف فيه فانه يثبت 
يه المسراثء, و يضسح بالطلاق مر أعأة لنقول من قال بصحته ومنها 
قوليم: ان من دخل مع الامام فى الركوع» وكين للركوع ناسيا 
تكبيرة الاحرام فانه يتمادى فى صلاته مراعاة للمقائل أن تكبيرة 
الر كوع تجزرىء عن تكبيرة الاحرام ومنها قولهم: أن من قام الى 
ثالتة فى النافلة وعقدها يضيف اليها رايعة مراعاة لقول من يجين 
اتنفل بر بيعء فى مسائثل حثيرة روعي فيها قول المخالف» ومثل 
هن! جار عند علماء المذهب فى المعاملات من بيع واجارة وقراض 


ولذلك فانهم لا يعاملون الفاسد المختلف فى فساده معامالة 
المتفق على فساده بل الاول يراعون فيه قول المخالف2. كمارايت 
في هذه الامثلة بخلاف الثانى فانهم لا يراعون فيه غير دليله. 
دما يعلمه الخيس يفقه المذهب 


خطأا من قال من علماء المذدهب أن هذا الاصل 
اختلف فيه قول مالك 
وغي.ر خاف على ذى علم أن مراعاة الخلاف احتياط من الامام 
رأه اليق بحال المحتهد الذى قد يرى فى النازلة حكما بناء على 


ما أداه اليه اجتهاده ويذل جهد ه فى حين قد يكون الصواب ما 
ذهب اليه غيره لصحة دليله ووضوم دلالحه 
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الا ما كان دليله قويا كما نقله عنه ابن خويز منداد (2) 


وهذا الشرط الذى اشترطه مالك فى مراعاة الخلاف لابد 
منه لآن الخلاف لا يراعي لذاته2. واتما يراعي لقنوة دليلهء والا 
نزم أن يكون مجرد الاختلاف فى حكم المسألة دليلا على جواز 
العمل بقول المخالف ! وهذا! اللازم واضح البطلان لانه ليبس من 
مراعاة الخلافء بل هو من تتبع السرخص المحرم بادلة عديدة 
لا تحصى 


وهذا الشيرط يبين السيبب فى مراعاة مالك الخلاف تارة 
وعدم مراعاته تارة أخرى فالغلاف الذى يراعيه هو ما كان 
دليه قوياء أماالخلاف النذى يكون دليله ضعيفا فى رأيه 
فكان لا يراعيه»ء وهذا التفصيل فى العمل بهذا الاصل الذى نقله 
بن خويزن منداد عن مالك خفي على ذثير من علماء المذهل, 
فزعموا أن مأأكا اضطرب قوله في العمل يهذا الاصل حتى حمل 
ذلك بن الحاج أن جعل الاصل السابع عشر من الاصول التي بنى 
عليها مالك مذهيه الاستصحاب بدلا من مراعاة الخلاف ظنا منه 
آن مالكااختلف قوله فى هذا الاصل (2) وليس 
الامر كما توهموا كما علمست مسمسامري بك (3) وقد 
اغقس بقول هؤلاء دكتور سمعته يقول في 
درس من الدروس الحسنية الرمضانية عند ذكره لاصول مذهب 
مالك ان مراعاة الخلاف اختلف قول مالك فيها !! وما اختلف 
قوله فيها أصلاء وانما كان يراعي الخلاف بالشرط الذى ذكر نأه» 
وذلك لا يعد اختلافا بل هو تحقيق لموضع العمل بها حتى لا يكون 
الغلاف كله معتبرا فيؤدى ذلك الى تتيع الرخص والعمل يها 
وذلك محرم شرعأ على ما بيناه فيما مر بك 


(1) انظى شرح التحفة للتسولى 20/17 ل المطبعة العلمية 
(2) انظى حاشية ابن الحاج على شرح ميارة الصفير على المرشد المعين 16/1 ط 


(3) راجع بحثا قيما مفيدا فى مراعاةة الغلاف فى كتابنا تبيين المدارك هو 
ومأ بعدها طذء ذدأر العرفان 
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لقد كان فى عمل فقهاء المجالس العلمية بقاعدة .لا اجتهاد 
مع النصء» وقاعدة مراعاة الخغلافء مندوحة عن اتكارهم مالا 
يجول اتكاره عند العلماء !! 


ولكن عدم علمهم بقواعد المذهب وأقوال فقهائه المستندة 
الى قاعدة مراعاة الخلاف كما فى الامثلة المتقدمة أوقعهم فيما 
يأ ثمون بسد.مية اثما عظيما وهم لا يشهدرون !! بل أنهم لاو أمىو| 
من لم يكن يفعل تلك السنن الثابتة عن رسول الله بالاسانيد 
الصحصحة بقعلها و بهوه عن ترك فعلها لكانوا حينئنذ هم المقلدين 
لمالك حقا لعملهم بو صكه رضي ألله تعالى عنه بترك قوله المخالف 
للسنة2 والمخالف لوصيته التي تعتبس. من أعظم الاصول التي بنسى 
علدرها مذهبه هو الممرض عن تقلده حقيقة, وان زعم أنه 
مقلد له !! 


الوجه الرابيع من وجوه الآثار السيئة للجمود على تقليد 
المذاهب أنه كان سببا فى جمود الفكرء والقضاء على موهبة 
ااعقل والبحث والنظر فى نصوص الشريعة وأصماها وقواعد ما 
الكلية التي يستفيد الباحث فيما اثشتملت عليه من علل وحكم 
ومقاصصد معرفة حكم الله سبحانه فيما حدث: ويحدث فى زمنن | 
من حوادث وتوازل. لان فقهاء نا الماضين لم يتعرضوا لهاء ولم 
يبينوا حكمها لانها لم يكن أها وجود فى زمنهمء فانهم اجتهددا 
وبذلوا جهدهم فى تعرف حكم الله فيما حدث في زمنهم من حوادث 
ومسائل (م يكن لها وجود قبل زمنهم 5ما وقع فى عهد الصحابة 
عند فتحهم الشام والعراق حيث وجدوا فيها عادات وآعرافا|ا 
أم تكن بجزيرة العرب فما جبنوا ولا تهاوءنوا عن مواجهة شيء 
منها وبيان حكم الله فيها بالنظر فى نصوص القرآن والسنة 
وما تدل عليه من مقاصد وقواعد كلية 

ولكن الزمن يتغير والاعراف تتبدلء والمعاملات 23 رء 
فقد وجد منها اليوم مالم يكن موجودا بالامس كمأ هو 
مشاهد معاين . 


00 


فليس من المعقول أن نتمسسك عن بيان حكم الل فيها متعللين 
فان فقهاء المذهب لم يتكلموا عليها! وكيف يتصور أن يتكلسموا 
عليها ويبينوا حكمهاء وهيى لم يكن لها وجود في زمنتهم ؟! 


ان ما يحدث فى عصررنا من نوازل لم يتعرض لها الفقهاء 
الماضون فى كتبهم للعذر الذدى بينأه يستّد عي ضورة أن ينبف 
فقهاء هذا العص نظرية الجمود على المنصوص فى كتب المذهمب 
وراء ظهورهم اذ لم يعد لها مسوغ بل ما فى الجمود عليها الا 
العجنز عن البحث والنظر فى أدلة الشريعة لبيان حكم الله فشيماأ 
جد وحدث من معاملات البنوكء والتعاونزيات وشركات التأمين 
بأنواعها المختلفة وتنوع صسادينهاء وآمور الاقتصادء والشر كات 
التجارية المتعددة الانواع2 وأطفال الانابيبء والتبرع للمرضى 
بالقلوب والعيون والكلىء, وتداوى المرضى يدماء غيرهم ولو 
كان مجوسيا أو يهوديا وغسر هذا ممأ حدث فى هذا العصى 
ويحتاج الى بيبان حكمه 


لا يتصور عاقل فضلا عن عاآم أن نجد حكم الشريعة في هذه الحوادث 

وآمثالها ف كلام الامام مالك وابين القاسم وأشهب واين عبد احكم 
وابن حبيب من متقدمي فقهاء المذهبء ولا في كلام خليل والاجهورى 
وااخرشي والدردير والزرقاني من المتأخرين.ء وذلك لسسبب ظاهصر 
واضح وهو أن هذه النوازل لم يكن لها وجود في وقتهم 


من أسوأ آثار تمليد المذاهب العمل 
بالموانين , الوضية 8 


أقد كان الجمود على المنصوص فى 5تب المذاهب مشرقا ومغربا 
سيبا فى عمل الدول الاسلامية بالقوانين الغربية الا فيما 
- سمى الاحوال الشخصية حت لان جمود الفقهاء مشدرقا ومغربا 
على ما فى كتب الفقهاء المتقدمين ور كهم النظر والبحث فى 
أصول الشر بعة وأدلتها أتعرف الج؟ م فيما جد وحدث فى زمنتنا 
حمل الحكام على اعتقاد أن الشر يعة لا يوجد فيها حكم ذلك ! 
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لهذا لجأوا الى القوانين الاروبية فحكموها فيما لا نص عليه 
اللفقهاء المتقدمين من النوازل التى لم تكن موجودة في وقتهم» ثم 
طبق الحكام تلك القوانين حتى فيما علم حكمه من القرآن 
والسنة نصا لا يحتاج الى اجتهاد ونظر !! 

فعلى الفقهاء المقلدين للمذاهب يقع الاثم ) العظيم فى عمل 
الدول الاسلامية بالقواشن الفر نسوية لانهم فرطوا وتهاونوا 
فيما كان يجب عليهم من الاجتهاد فى التوصل الى تعرف حكم 
ما ينزل بالناس من نوازل فى عصرناء بسبب تزمتهم وجمودهم 
على تقليد المذاهب» مما كان سببا فى وقوفهم موقف العجز عن 
معرفة حكم ما لم يكن مذكورا فى كتب المتقدمين !! 

وقد قال الامام الشافعي : ليست تنزل بأحد من أهل دين 
اله نازلة الا وفى كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها (2) 
وأقام ابن القيم دلائل قاطعة على أن شريعتنا بينت كل حكم 
يحتاج اليه العباد اما نصا واما استنياطا (2) وقد ذكرنا نتصوص 
القرآن التي تدل دلالة قاطعة على ما قال هنان الامامان فأغنسى 
ذكرها فيما تقدم عن اعادة ذكرها هنا 

الوجه الخامس أن من أسواً آثار التقليد والعمل بالقول مسن 
غسر معرفة دليله أن دراسة كثير من العلوم التي في دراستها 
النفع العظيم والفائدة الجليلة فى معرفة أحكام الشريعة من 
أصولها المحيحة المكينة أصبحت عديمة الجدوىء ليس فى تعلمها 
ودراستها الا ضياع الوقت فيما لا فائدة فيهء ولا تجني تصسمرة 
من ورائه !! 


وههنا أسكئلة نوجهها للفقهاء الحامدين على العمل بمنص_وص 
المذامب 


1 
ما الفائدة في دراسة تفسير المرآن العظيم ؟! 
ان مما لا ينازع فيه عاقل فضلا عن عالم آن دراسة القران 


(3) انظى الرسالة 20 تحقيق أحمد شاكر 
)2( انظر أعلام المرقهميين 4/ 309 متير 
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الكريم فى المعاهد والجامعات ضياع لوقت دارس تفسيدره لا 
يجدي شيئًا من وراء المشاق التى يعانيها فى دراسته !! 


ذلك لان المقصود من دراسته وفهم معانيه هو الوصول الى 
معرفة ما اثتمل عليه القرآن من الاحكام فى العيادات والمعاملات 
وعللها وحكمها لالحاق مالم يكن منصوصطا عليه بما نص عليه: 
ومعرفة ما دل عليه من القواعد الكلبة التي تفتح الباب لدارسة 
لاخذ الاحكام من آياته ومن السنن المبينة لما جاء فيه مجملا 
والمخصصة لما جاء فيه عاما والمقيدة لما جاء فيه مطلقا ئم 
التزام العمل بأحكامه المبنية على جلب المصالح للمكلفين بها في 
د نيأ هم وأخراهمء ودرعء المفأاسد عنهم فيهماء وغبسر هذا مما 
تضمنه ذلك الكتاب العظيم السامي المنزلة العالي المكانة 
الذى كله هدى ورحمة وشفاء لما فى الصمدور 


وكيف يمكن أن يستفيد قارئه من دراسته وهو عازم فى 
قرارة نفسه على القاء مادل عليهمن أحكام وراء ظهره. لان 
تقليد المذاهب يوجب عليه ذلك وجوبا متحتماء لان أيا يكس 
الطرطوشي المالكي من أهل القرن الخامس الهجرى يقول أن 
مصحف المقلدين هو مذهب. امامهم ٍ )2( ويقول أبو الحسينئ 
الكرخي الحنفى من أهل القرن الرابع الهجرى: كل آية تخالف 
ما عليه آصحابنا فهى مؤولة أو منسوخة ! وكل حديث كذلك 
فهو موّول او منسوخ ! )2 

وكان العلامة السيد عيد الله السنوسي يدرس صحيح اليخارى 
بالجامع الكبير بطنجة للسلطان مولاي عبد العزين وكان يعترض 
فى درسه على ما في مختص خليل من الفروع المخالفة للسنة. وذصس 
شقيقنا السيد أحمد فى كتابه جؤنة العطار ‏ مخطوط ‏ أن السيد 
جعفر الكتاني المالكي من أهل القرن الرايع عشي الهجرى ألف 
(3) انظ شرح التحفة للتسولى 20/25 المطبعة العلمية 
(2) تاريخ التشر يع الاسلامى للعلامة الغخغرى 325 ط الاستقامة 
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رساألة فى الرد عل السنوسي جاء فيها. الفصل العاشس. فى 


ولا يخفى على ذى علم أن ثلا من هؤلاء عبر عن روح الفقهاء 
كلهم في القرن الرا بيع والخأمس,.2 والرايع عشر. ولازال 
ذلك ما عليه الفقهاء فى عصرنا الذى هو أول القرىرن 
الخامس عشي الهجرى2 كما يدل على ذلك عمل المجالس العلمية 


فهل يعقل مع هذا الجمود على العمل بالمذاهب فى كل شساذة 
وفاذة وعدم جواز العمل بالقران وما دل عليه من أحكام كما 
رايت فى كلام أولئك الفقهاء في كَل عصص. أن يستفيد الطاأئلبس 
من دراسته في المعاهد والجامعات غير ضياع الوقت فيما لا ترجى 
فائدة من وراثئه. وذلك هو الصسث الذى تصان عنه المقلاء !! 


وآذكر هنا نصحة كنت أوجهها لطلبة الما كلوريا بالمعهد 
الديني بطنجة عندما كنت أستاذا للعلوم الدينية يذلك المعهمد 
فقد كنت أدرس لهم التفسير والحديث وأبين مادلت عليه 
الآية أو الحديث من أحكام وأقوال العلماء وادلتها م اذكس 
الادلة المرجحة لاحد الأقوال فى الآية أو الحديثء. وان كان ذلك 
مخالفا لما في مذهب مالك» وأنصحهم أن لا بذ كروا فى الامتحان 
الا مذهب مالك ولا يتعرضوا ولو بالأشارة الى الراجح من تلك 
الأقوال اذا كان مخالفا للمذهبء والا كان مصيرهم السقوط 
فى الامتحان محققا لا شك فيه لأن الممتحنين ‏ بالكسس ‏ لا 
يعرفون غير ما فى مذهبهم !! 


فالجمود على العمل بالمذاهب هو السبيب فى اهمال النظدر 
والبحث فيما دل عليه ذلك الكتاب العظيم من أحكام وحكم 
ومقاصد وقواعد تبسي للياحث تعرف حكم ما ينزل بالناس مك 
نوازل أم يكن لها وجود فى المصور الماضية . 
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ومن شك في هذا فهو شاك فى صدق قوله تمالى (اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعتمي ورضيت لكم الاسلام 
دينا) المائدة 4 وقوله عن وجل (ما فرطنا في الكتاب 
من شيءع) الانعفام 39 وغقير هذا من الآيات الدالة دلالة 
قطوية على أن القران فيه حكم ما ينزل بالناس الى يوم القسامة 

وقد نقلنا فيما سبق قول الامام الشافعي ليست تنزل بيأحد 
من أهل دين الله نازلة الا وفى كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها 

هد أ هو الكتاب الذى أهملناه وضعتاه ورمينا أحكامه وراءنا 
ظهريا والتجانا الى القوانين الفر نسوية و تحكيمها فيما يحدث 
فى عصرنا من حوادث !! حتى صار هذا الكتاب العظيم الهادى 
الشافي لما فى الصدورء ليس له فائّدة الا أن يتتلى على الاموات 
وفي المقاير, و بين العشادين و بعد صلاة الفحص !! 

هذا هو المقصود الذى أنزل الله سبحانه لاجله كتايه العظيم !! 

أما العمل به والتزام أحكامه الذى فيه سعادة الناس في الد نيا 
والآخرة فكلا وآلف كلا !لم 

هنذا ما أدى اليه التقليد والجمود على المذاهب وفعله بعقول 
أصحابه فحرموا أنفسهم وحرموا الناس معهم من خير عظيم 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 


)0 
ما المائدة فى دراسة العديث رواية 
ودرابسة ؟! 
لقد تفضل جلالة الملك الحسن الثانى أعزه الله وأطال عمسه 
فانشأ دار الحديث التي لم نر لها مثيلا في عصرنا حتى بمصير 
التى هي مجمع للمعاهد والجامعات المختلفة فى علومها ومناهجها 
التي يقصدها الطلبة من جميع الآفاق للدراسة ونهل الممارف 
من معاهدها وجامعاتها اذلم يكن فى غالب الاقطار الاسلاميه 
مدارس ابتداثية أو ثانوية فضلا عن جامعات لتسلط الاستعمار 
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عليها الذى ليس له فى انشاء المدارس لتعليم أبنائها الا الضرر 
العظيم !! 


يات تقدم مص فى ميدأآن العلمى فات ملوكها وحكامها أن 
ينشنو أ دارأ خاصة بدرأسة الحديث وعلومه ! 


فكان جلالة املك هو الذى اختص من بين جميع ملوك الدول 
العربية وحكامها بانشاء دار الحديثء2 وهذا العمل العظيم الذى 
رفع مناره جلالة الملك سبد جله التاريخ على مسر العصور في صحيفة 
ماثره الجليلة بكل فخصر واطراء واعتراف بسيقه الى هذه المنقبنة 
العظيمة 
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كلمة توجيهية لجلالة الملك 

ألقى جلالة الملك في ختام الحفل الديني بليلة القدر 1407 
كلمة توجسيهية لفغت فيها انظار العلماء الى المقصود من انشاء 
دار الحديث 


وقد جاء فيها ان هذا العلم ‏ يعني علم الحديث ‏ يلم 
بجميع أنواع المعرفة الشيقة التى يتطلع لها أواليها كل 'ى 
فكر يريد أن يزيد فى معلوماته حقبة بعد حقبة وجاء فيها 
وما وضعت دار الحديث الا لحفظ الحديث وطرقه والتطرق اليه 
كما يجب وكما ينبفي 


فهنا التوجيه الوجيه القيم يدل على ان المقصود من انشاء ‏ 
دار الحديث هو تيسير السبيل للطلية الدارسين فيها للالمللاع 
على الحديث والاحاطة بعلومه رواية ودراية فيعلمون أنواع 
الحديث من صحيح وضعيف وموضوع ومعلل ومرفوع وموقوف 
ومقطوع ومنقطع وغيسر هذا من أتواعه التى أوصلها الحافظ 
السيوطي فى تدريب الراوي في مصطلح الحديث الى ثلائة 
وتسعين نوعاء ومعرفة قواعد الجرح والتعديل ومراتبهما التي 
تيسس للعالم بها معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته2 وبدلك 
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يستطيرع تصحيح |أحديث الذى توفرت فيه شروط الحكم بصحته 
وتضعيف اأحديث الذى لم يتوفر فيه ذلك 


ومما جاء فى توجيه جلالة الملك لتنبيه على معرفة طدرق 
الحديث, وطرقه من أهم وأعظم ما تجب معرفته؛, لان معرفة 
طرقه لها فوائد جليلة منها أن الحديث قد يكون ضعهيفا وبتعدد 
طرقه ير:قى الى درجة الحسن لغيره فيكون صالاحا للاحتجاح ببه 
ومنها أن الحديث قد يكون حسنا لذاته وبتعدد طرقه يصر صحيحا 
لغيره فيقدم عند التعارض على الحديث الحسن لذاته أو الحسن 
لغيره ومنها أن الراوي قد يسقط من الحديث لفظا اما 
تسسيانا أو عدم الحاجة لذكره عند روايته للحديث. ويجمسع 
طرقه قه يعلم ذلك اللفظل الذى أسقطه راويه الذى يكون فيه بيباأان 
أجمل أو تخصصيص أو تقييد لعمسوم أو اطلاق جاء فى الرواية 
التي سقط منها ذلك اللفظ فلمعرفة طرقه فوائد عظيمة كمسا 
يعلمه الذى له عناية بهذا العلم الشريف 


0 فى توجيه جلالته أن علم الحديث يلم 


يزيد فى معلوماته ‏ حقبة بعد حقدة 


وما قاله جلالته فى هذه الكلمة الوجيزة يدل على أن حديث 
رسول الله صل الله عليه وسام يتخضمن أنواعا من العلوم والمعارف 
وهذا يفيد آن من تلك اأعلوم ما فى الحديث من الدلالة على 
حكم ذل ما ينزل بالناس من نوازل حقبة بعد حقبة كما جاء في 
لفظ التوجيه !! 


وهذا هو نفس ما نقلنأه فيما مسر بك عن الامام الأشافعي 
والقرطبي وابن القيم من أن نصوص القرآن والسنة فيها الدلالة 
على حكم النوازل الحادثة فى كل زمن أما نصا واما استنياطا 
فارجع الى ما نقلناه عن أولئك العلماء الاعلام لترى كيف اتفق 
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هذا التوجيه وأقوال أولئك الائمة الذين لهم الخبرة التامه 
بأصول الشريعة وبهذا! التوجيه القيم المغيد المتفق مع أقوال 
العلماء يعلم أن من مقاصد انشاء دار الحديث أو من أعظم مقأصد 
انشائها صعرفة الدارسين فيها كيفية أخذ الحكم من الحديث 
وتطبيق الحكم المأخوذ منه على قواعد أصول الفقه التى هي 
المعيار لمعرفة الاستنياط الصحيح من الفاسد 


هذا هو المقصود العظيم الذى أراد جلالة الملك توطيئه 
للمتتخر جين من دار الحديث بانشائهاء لا حصول المتخرجح منها 
على شهادة ترفع المرتب الى أعلى!! فان رفع المرتب ‏ وان كان 
واقعا ‏ ليس هو مقصود جلالته ! وأقطع دليل على هذا هو ذلك 
التوجيه العظيم الذى نقلنا منه ما تدعو الحاجة اليه فى بحثنا 
هذاء أن مقصوده أعظم وأجل واسمى من الحصول على الشهادة 
ورشع المرتف2 ان مقصوده هو معرفة الطالب لعلم الحديث بجميع 
أنواعه وفنونه المختلفة وتمكنه بعد ذلك من استنيباط ما دل 
عليه الحديث من أخلاق وآداب ومعارف وآحكامء ولا مقصود أجل 
وأسمى من هذا 


هل تحمق الممصود منانشسشساء 


دار الجديتثت ؟ 


بينا فيما سبق أن المقصود من انشائها حفظ الحديث وطرقه 
ومعرفة ما يدل عليه من علوم وأحكام كما جاء في توجيه جلالة 
الملك وذلك لا يتم الا بمعرفة الحديث المقبول لتوفر شروط 
قدبروله ومعرفة المردود لعدم توفر شغ روط قيوله ومن أهم ما 
تجب معرفته معرفة طرق الترجيح بين الحديثين الصحيحين 
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المتعارضين ظاهرا فيقدم الراجح على المرجوع ويعمل به لىجحانه 
هذا اذا لم يمكن الجمع بينهما والقواعد التى يعرف بها متى 
ييجمع بين المتعارضن؟ ومتى يرجح أحد هما على الآخر ؟ مقررة 
مبسوطه في علم الممطلح وآأصول الفقه وكلاهما يدرس بدآر 
الحديث ولكن المتخرجين منها لا يفعلون شيئًا من هذا !! 

وأذكس قصة تدل على ذلك ققد جاء متخ جح من دار الحديث 
يتبوأ وظيفة هامة بوزارة التربية. الى طنجة منذ سنين ليلقفي 
درسا بالجامع الكبير بين العشائين. واتفق أن دخل مكتب 
كاتب خليفة الدائرة الاولى» وانا جالنس عنده2» فعرفني يه 
الكاتب وكنت سمعته قبل اجتماعيى به يجيب من الاذاعة عن 
الاسئلة الفقهية2» فقلت أني سمعتك تقول فى جواب سؤال عن 
قراءة المفاتحة وراء الامام فى الصلاة الجهرية أنها غير واجبة 
بل مكروهة! واستدللت لذلك بحديث» من كان له أمام فقراءة 
الامام له قراءة ! 


وهذا الحديث ضعيف نص على ضعفه النووي والحافظ ابن 
حجر وغييبرهما (2) وعلى تسليم صحته فانه عام لان قبراءة مصدر 
مضاف2 وهو من صيغ العموم وحديث لا تقرأوا خلفي الا يام 
القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2) خاص بقراءة الفاتحة 


هذا الحديث جمعا بين الحديثين فأجاب بأنه انما آفتى بالمذهب 
الجاري به العمل بالمغرب ! 


فيلت انك متخر جح من دار الحديث», فما الفائّدة سس الدراسة 
فيها اذا كنت تحدتجم بالحديث ش لضعيف لمفتواك مص أعأة للمذهب ؟! 


13 ط الفنية المتحد.ة 


(2) رواه أيو داود والترمذى عن عبادة وصححه ابن حبان والحاكم وجاء فى 
مدئنأهة أحاديث صحيحة 
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ولو أنه انتي بوجوب ل لكان مقلدا لذ هب 
ذكر هما عل وجه الايجاز 


أحد هما أن الامام مالكا أوصى بترك قوله اذا كان مخالفا 
المسئة, وقد ضمحب الاحاديث بوجوب قراعة الفاتحة على المأموم 
فيكون العامل بهذه الاحاديث هو المقلد له حقيقة لا ادعاء 


والآخر أن من أصول مذهب مالك مراعاة خلاف العلماء كما 
بينأه بيانا لا مزيد عليه فيما مر بكء وقراءة الفاتحة واجبة 
على الفذ والامام والمأموم عند جمهور العلماء. عملا بالاحاديث 
الصحصحة الواردة بذلك» وقد استوفى البحث في وجوب قراءة 
الفاتحة عبى كل مصل سواء كان فذا أم اماما أم مأموما شقيقنا 
وشيخنا السيد عبد الله فى رسالتهء الادلة الراجحة على فرضية قراءة 
الفاتحة فارجع اليها لتعلم الحق من الباطل فى هذه المسألة فانها 
مطيومة 7 


فالقائل بوجوب قراءتها على المأموم ليس مخالفا للمذهب بل 
عامل به لاستناده: فى قوله لأصل من أصوله 

وقد رجح علماء المذهب كثيرا من المسائل التى خالفوا فيها 
مشهور المذهب استنادا الى قاعدة مراعاة الخلاف وقد ذكر نا 
كا منها فدما تقدم ومع هذا لم ينف أحد عنهم التمذذ هب 
بمذهب مالك ويعد قان الواجب على المتخرجين من دار الحديث 

هو الاستفادة مما درسوهء وذلك لا يتحقق الا بيتبذ الحمودتء 
والدحث واانظر فيما تدل عليه الاحاديث وتطبيق مادلت عليه 
من أحكام على اأقواعد الاستدلالية ليكون ما أخذ منها من 
أحكام سالما من النقض ثم العمل بتلك الاحكام اذ 
لا فائدة فيما علموه بدون العمل به وارشاد غيرهم الى العمل 
به وبهذا يتحقق المقصود العظيم الذى قصده جلالة الملك من 
انشائهاء والا كان الدارس فيها لا يجني ثمرة من دراسعه الا 
ضياع الوقت النى لا يليق بالعاقل أن يضيعه فيما لا فائدة 
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فيه لان دراسة الحديث والجمود على المذهب ضدان والجمع 
بدن الضدين محال عنف كل عاقل 


ولهذا كان ما جرى عليه عمل المجالس العلمية من تحذييس 
أئمة المساجد من فعل سذن الصلاة التى صحت يفعاه_ا تصوس. 
الاحاديث التى لا مجال فيها للتقليد لأنها نصوص لا اجتهاد معها 
كما بيناه بدليله فيما مى بك مناقضا ومعارضا معارضة ظاهرة 
لما قصده جلالة الملك من انشاء دار الحديث من نشسر سنة رسول 
الله صل الله عليه وسلم وارشاد الناس وترغييهم فى العمل بها 
'ذلا معنى لانشائثها اذا كنا نحض الناس على ترك العمل بما 
دلت عليه نصوص الاحاديث التى لا مجال فيها للاجتهاد ولا 
أتقليد من خالفها كائنا من كان !! 


وأسنا نقصد بهذا الدعوة الى نيذ مذهب مالك وترك العمل به, 
كلا ثم كلا لا نريد هذا ولا يخطر على بالنا فاننا أول من يعمل 
به ويفتي الناس بأقوال الامام وآقوال اساعه من أآئمة مذهبه 
ولكنا اذا صح الحديث و كان دالا على الحكم نصا لا ظاهرا ولم 
نجد له معارضا صحيحا مقبولا من جهة القواعد الحديثية 
والأصولية تركنا حينئذ منصوص المذهب وعملنا بالحديث 

وتكون حينئذ نحن المقلدين لمالك حقا وصدقا لعملنا بوصيته 
بترك قوله اذا كان مخالفا للحديث التي تعتبر من أعظم الأصول 
التي بنى عليها مذهبه. وعملنا ايفضا يقاعدة مراعاة خلاف 
العلماء التى هى أصل من أصول مذهبه وعملنا أيضا بقاعدة 

لا اجتهاد مع النص. وقد بينا هذا مفصلا فيما تقدم. وانتما 
أعدناه هنا لننبه على أن اتهامنا بالدعوة الى نيذ العمل بمذهب 
مالك ناشيء عن خنفاء هذه القواعد الثلاث عليهم لعدم قراءتهم 
أصول الفقه وعلوم الحديث قراءة مفيدة وعدم اطلاعهم على 

فقه المدهب. والا فانهم لو قرآوا الاصول وعلوم الحديث واطلعوا 
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على فقه المذهب لعلموا أن أئمة أصحاب مالك واتباعه كابن 
مالكا في مسائل كثيرة جدا حتى فيما نص عليه مالك في الموطأ 
الذى ألفه بيده واملاه على أصحابهء واقرأه عمره كله كما قال 
القاضي أبو بكي بن العربي معترضا على قول اين حبيب وابن 
الملجشون آن المفنطصر في المخمصة الى أكل الميتة يأكل على قدر 
سد الرمق مخالفين قول مالك في موطنه يأكل حتى يشبع (3:) 

ولام يقل أحد من العلماء المالكية ولا من غيرهم انهم غييس 
مقلدين لمالك لخالفتهم له في بعض أقواله بل أنهم مع مخالفتهم 
له من آثمة اتباعه فى نظر العلماء كلهم ولذلك يحكون أقوالهم 
المخالفة لقول مالك منسوية لمذهيه 

فاتها منا عند عملنا بالحديث المخالف للمذهب بالدعوة الى 
درك العمل به ناشىء ‏ كما ترى ‏ عن جهل بما قرر ناه وفصلناأه 


230 
ما الفائدة فى دراسة أصول الفمه ؟ 
لاصول الفقه ذائدتان أو غايتان 
احداهما التوصل بواسطة قواعده الى استنباط الاحكام الشرعية 
العملية من الادلة الجزثة التفصيلية 


ثانيتهما معرفة الراجح من المرجوح من الاقوال وأدلتها المروية 

آما استشاط الاحكام من الادلة الجن دية بواسطة دو أعده فتقد 
حرمه اتباع المذاهب تحريما قاطعا منذ زمن بعيد دما سبق 
التنبيه عليه وأماالمقارنة بين الاقوال وأدلتها وتطبريقها على 
قواعده لمعرفة الراجح منها من المىرجوح فقد أعرضوا عنها كل 
الاعراض استفتاء بالاقوال عن مداركها!! فماالفاكئكدة اذا من 
تضييع الوقت والعناء فى دراسة هذا العلم العظيم فى المعاوهد 


(3) انظن. أحكام القرآن لابن العمربى 24/1 ط السعادة 
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الدينية وكلية الشريمة, وكلية الحقوق ؟! فان أفعال العقلاء 
تصان عن العبث 
نتبجسة ماتقا 

هكذا يتبين لكل عاقل أن دراسة هذه العلوم الثلاثة علم 
التفسيس» وعلم الحديث وعلم الاصول عبث يجل عنه العقلاء لانه 
ضياع للزمن الطوهل وتحمل للمشقة الشاقة فى تحصيلها من 
غير فائدة ترجى:» ولا ثمرة تجني من تعلمها وتحصيلها !! فهل 
بعد هذا شيء أشد سوءا و اعظم جناية على العلم والعقل مسن 
الجمود على تقليد المذهب والعمل ينصوصه دون معرفة أدلتها التي 
لا وسيلة اليها الا هذه العلوم الثلاثة التى كان الجمود على آقوال 


المذهب سببا فى تحمل المشاق في تحصيلها نظريا والاعبراض 
عنها تطبيقيا ؟! 


فمثلهم كمثل من أنفق فى تعلم النحو زمنا طويلا فلما 
تدلممه وأتقن قواعده نظريا صار يخالفها تطبيقيا فينصب الفاعل 
ويرفع المفعول و يجرل الممتدآ وينصه الخس وهكذا! ! فهل يقال 
أنه استفاد من تعلم النحو شيئًا ؟! 


الوجه السادس من وجوه آثار التقليد السيئة أن الامة 
الاسلامية كانت فى القرون الثلاثة التي هي خير القرون كما 
أخبر به رسول الله صلل الله عليه وسلم أمة واحدة كتابا واحدا 
ونبيا واحدا ودينا واحداء يسأل العامي العالم عن حكم النازلة 
دون أن يلتزم العمل بجميع أقواله ويتخذها دينا لا يجوز 
العدول عنها الى قول غيره من العلماءء بل اذا نزلت به نازئلة 
أخرى يسأل عالما آخر وهكذاء فقد كان المفتون من الصحابة 
مائة ونيفا وثلاثين ما بين رجل وامرآة وكان المكثرون منهم 
سبعة عمس بن الخطاب وعليا بن أبي طالب وعبد الله بن مسمود 
وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بين عباس2 وعبد 
أئله بن عمسر (2) 


(2) انظر. أعلام الموقعين 9/1 ط منيسر 
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وكان فى كل من المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام 


وأم يعرف أن أحد| سن عوام هذه القررون الثلاائة قلد عالمأ 
معاصا له أو كان قبله فأخذ بقوله كله ولام يخالفه فى شيء 


واستمع الى هذا السوال الذى وجهه الامام ابن حزم الى 
المقلدين للمذاهب مطاليا اياهم بالحوابه. عنه 


قال: دمحن نسألهم أن يعطو نا فى الاعصار الثلائة المحمودة 
رجلا قلد عالما كان قلمه فأخنذ بقوله كله ولم بخالفه في شىء 
فان وجدوه ولن يحدوه والله أيدا لانه لم يكن قط ذيهم فلهم 
متعلق على سبيل المسامحة ! وان أم يجدوه فليومنوا أنهم ققد 
أحدثوا بدعة فى دين الله لم يسبقهم اليها أحد!!! انتهى كلامه (2) 


وفي أول القرن الرابع حدثت بدعة التقليد التي كانت سببا 
في اختلاف الامة وتفرقها وتبديد شملها حتى سيطي عليها 
أعداؤها وتحكموا فى رقابها وأذلوها بعد أن كانت هي المسيطرة 
عطيهم المحكمة في رقا بهم المذدلة لهم 


هنا ما فعلمه تقليد رجل واحد واتخاذ قوله نصا شرعياأ يحرم 
العدول عنه الى قول غبره من المجتهدين والاعراض اعراضا كليا 
عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم اللذدين كان 
العمل بهما و تنفيذ احكامهما سيبا فى عن الامة الاسلامية في 
القرون الثلاثة ونصرها على أعداثها وبلوغها أوح العظمة والرتقي 
والنظام الذى لا مثيل له فى قوته وقدرته على تدابير شؤون الدي: 
والسياسة والاجتماع كما يدل عليه ما هو مسطور في كتب 
السيرة المطهرة وكتب التار يخ 


)2( راجع اعلام الموقمين 17/1 وما بعدهماأً 


034 


السلف الصال سح / 


كانت بدعة تقليد رجل واحد سببا فى حدوث بدعة أخرى 
أعظم قبحا من سابقتهاء تلك هى قيام كل اتباع مذهب بنصرة 
مدا هيه والدعوة الى و جوب تقليده و تحر يم تقليد غسه من المذداهب 
وألف كل اتباع مذهب من المذاهب الاربعة كتبا فى مناقب 
امام المذهب من العلم الواسع وحس الاستنباطء ودقة النظاير 
والاتباع للكتاب والسنة» وغيى هذا من المناقب المرغبة فى تقليده 
والتنفس من تقلد غيره !! 


ومن رج عالى حرن امم من كشف الظنون أخذه العهيجب 
كل مأخذ من كثرة التأالف فى مناقب كل امام من الائمة الاربعة 
التى لا قصد لموؤلفيها الا نتصرة مذهيهم والزام الناس كافة تقليده 


ومنهم من خرج عن حد الاعتدال وأولج فى ذلك الىى حد 
الافراط ولمز بعضضي الأئمة يمالا يجوز عند عاقل مزه بيه 
كما فعل امام الحرمين فىرسالته2ء مغيث الخلق في ترجيح القول 
الاحقء التى رجح فيها مذهب الشافعي على ساشر المذاهب», 
وقدح فى مذهب ابي حنيفة قدحا صريحا لا يمت الى النقذدذ 
انعلمي يأى صلة ! 


وتصدى للرد عليه علي القارى الحنفي في رسالته, تشيريع 
فقهاء الحنفيةء لتشنيع سفهاء الشافعيةء وقد أبان ذيها عن جرءة 
ووقاحة مما لا ينبغى صصدوره من جاهل فضلا عن عالم ! فقد زعم 
أن الشافعي (ميكن من المجتهدين! وأخرج امام الحرمين من دائرة 
المسلمين ! وطعن فى مذهب الشافمي كما شاء له ذوقه وحمله 
عليه تعصبه لمذهبه الحنفي ! (2) ونهج منهجه الشيخ زاهد 
الكوثرى الحنفى في كتابهء تأزيب ا|اخطيبء على ما ساقه في 
ترجمة أبي حنيفة من الاكاذيب,. فما ترك عالما غيير علماء 


(2) المثنونى والبتتار فى نص سنة القيضص لشقيقنا السيد أحمد ط الاستقامة 
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مذهيه الا لمزه وطعن فيه بسهه ووقاحة حتى زعم أن ال<. ف ظ 
أبا بكر الخطيرب كان يشرب الخمصر !! وكان يصاحب شابا جميلا 
وان مالكا والشافمي كانا يلحنان ! وان الشافعي لم دكن 
قرشيا! وكتابه مطبوع يمكن الاطلاع عليه ليعلم ما يفعله التعصب 
الممنذهب بعقول المقلدين ويحملهم عل الافتراء على العلماعء 
بمأ هم براء منه كل البراءة ونقل الحطاب عن ابن سهل أنه 
نقل عن بعض المقلدين لمذهب مالك أنه قال كل من زاغ عن 
مذهب مالك فاته ممن رين على قلبه وزين له سوء عمله !(23) 
وذكر السيد رشيد رضا أن بعض الحنفية من الافغانيين سمع 
رجلا يقرا الماتحة وهو بجنبه في الصف فضر. به بيده على صدره 
ضربة وقع بها على ظهره فكاد يموت ! قال وبلغني ان يبعصهم 
سس سبابية مصل لرفعه اياها فى التشهيد ! وفال (يضا وقد بلع 
من ايذاء يعض المتعصبين لبعض فى طرابلس الشام في اخسر 
القرن الماضيى أن ذهب بعض شيوخ الشافعية الى المفتي 
ت وهو ر سس العلماء - وقال له أقسم المساجد بيننا وبين 
الحنفية! فان فلانا من فقهائهم يعدنا كاهل الذمة بما آذاع 
فى هذه الايام من خلافهم في تزوج الشاقعية بالحنفي, وقول 
بعضهم لا يصح لانها تشك فى دينها ! يعني أن الشافعية وغيرهم 
من الأشعرية يجيزون أن يقول المسلم انا مؤّمن ان شاء الله 
وتول آخرين بل يصح نكاحها قياسا على الذمية ! (2) وذككيس 
ا.شيرخ عبد الجليل عيسى من علماء الازهر في رسالتهء ما لا يجوز 
ذره الخلاف بين المسلمين أن بعضن المتعصبين من الشافعية سعل 
عن حكم الطعام الذى وقعت فيه قطرة من تبيذ فقال يورمي لكلب! 
أو لحنفي ! (3) وقرأت فى كتاب المثنوني واليتار لشقيقنا 
السسرد أحمد ان بعض أثمة العص حدثه أنه ناظر بعض المتعصبة 
فى مسألة الى أن قال ذلك المتعصب ما قاله الله ورسوله أضعه 
تحت قدمى وما قاله خليل أجعله فوق رأسي !! (4) 
(3) الحطاب على مختصر خليل 20/5 ط السعادة 
)2( كتاب الدعوة الاسلامية للسيد رشيد رضا 531 ط دار المنار 


)3 المصدر المتقدام 5 عل داار القلم. 
(4) المصدر المتقدم 1530 ط الاستقامة 
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ورأيت لما كنت أطلب العلم بالازهر معارك حامية الوطيس 
بين الطلبة الشافعية والزيدية الذين يطلبون العلم بالازهر 


والقصص الدالة على ما وقع فى هذه الامة من اختكلاف وعداء 
وتنافر يسبب تعصب كل فريق لمذهه قشسة يطول سرد هأ )41 


وانما ذكرنا هذا النزر اليسسر الذى فيه اشارة الى غيسره 
لبيان آن ما نهجه اتباع المذاهب من تعصب وتحاقد وقدح كل 
اتباع مذهب فى المذاهب الاخرى مخالف لما أمر به الله فى 
كتايهة.» ورسوآه صل الله عليه وسلم فى سنته من الاعتصام بحبن 
يله والتالف والتازر والتعاضد وترك التنازع والتفرق. قال اله 
تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) آل عمرانن 103 
وقال (ولا تنازعوا فتمشلوا وتذهب ريحكم) الانفال 46 وقال 
(أن الذدين فرقوا دينهم ونانوا شيعا لست منهم فى شيء) 
الانفال 1559 وقال سبحانه (وأن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ر بكم 
فاعبدون) الانبياء 92 وقال صل الله عليه وسلم مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مل الجسد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجحسشب بالشسهن والحمي رواه أحمد ومسلم عن 
النعمان بن بشيرء وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يثسد بعضه يعضاء رواه البخارى ومسلم 


وقد عقد الحافظ ابن عبد البر. فى جامع بيان العلم وفضله فصلا 
ذكص فيه اختلافق الصحابة والتابعين ومن بعدهم2 ومارد فيه 
بعظهم على بعض مما لا يكاد يحيط به كتاب فضلاً عن ان يجمسع 
فى يأب» قال وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعضهم الى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم 
عند هم خطأ وصوابء ولذلك كان يقول كل واحد منهم جائن 
ما قلت أنت», وجائن ماقلت أنا فلا علينا شيء من اختلافناء فال 


)1( انظر قاعدة فى توحد الملة لابن تدمية فى الرسائل المنيرية 3 1060 وما 
يعدها 


8 


ولو كان الصواب فى وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعذ 
يعضأ في اجتهادهم, وقضاثهم وفتواهم, والنظر يأبى أن يكون 
اشبيء وصده صوابأ كله قال ولقد أحسن القائل 

اثباتب ضدين معا فى حطال © أقبح ما يأنى من المخحال ؛!:؛ 


وقتال أشهب سمعث مالكا يقول ما الحق | لا واحد قولان 
مختلفان لا يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب الا واحد (:) 


أين المقلدون للمذاهس المتعمادون المشاغضون الذين يعتقد 
كل ذريق منهم ان الحق فى قول امامه دون غييره أين هم ممأ 
أمىن أئله سمحأ نه به ورسواه صس الاتحاد والتازر والتعاضد, وما 
نهى عنه الله ورسوله من التنازع والتفرق والتباغض ؟! 


وقد بينا فيما تقدم أن من التعصب للمذهب اليعيد عن الحق 
تحذيرر المجالس العلمية بالمغرب أئمة المساجد من فعل سنن 
الملاة اءثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم بالتواتنى 
وبالاسانيد الصحبحة التى ليس لها معارض مقبيول من جهه 
القواعد الاستدلالية. وان انكارهم فعل تلك السنن دليل على 
خفاء القواعد العلمية الضرورية عليهم التي بيناها بيانالا 
مزيد عليه ذيما مس بك فلا داعى لاعادة ذكرها 


ظهر الحق وزهق الباطل ! 

لقد تسن يما قرر ناه من الدلاقل القاطهة ان ما نقله 
الاستاذ كنون عن أولئك الفقهاء من وسطية مذهب مالك, 
ويسره وسماحته دعوى لا يسندها البرهان. وائما سندها 
التعصب الذى لا يفيد شسيئًا فى اثبات حقيقة علمية أو نفيها 
خا'صة أن المشاهدة والمماينة بواسطة المقارنة بين مذهب مالئت 
أصوله وفروعه والمذهبين الحنفي والشافعي أصولهما وفروعهما 
تدل دلانة قاطعة على بطلان دعوى أولئتك الفقهاء كما بيناه بما 
لا يقى معه شك في ذلك ! 


(3) جامع بيان العلم 204/2 وما بعدهاء ط العاصصمة 
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كما تبين بالبراهين الكثيرة التى ذكرناها أن ما فى كلام 
أولئك الفقهاء من الكناية عن الدعوة الى الجمود على مذهب مالك 
ولو كان مخالفا للنصوص التي لا اجتهاد معها أمر مخالف للقواعد 
الذضرورية, ولا عليه العلماء كافة.2 وأن الجمود على المذهه ان 
كان له مسوغ على وجه المسامحة فى سالف العصور فلا مس وغ 
له أصلا فى عصرنا الذى ظهرت فيه حوادث لم يكن لها وجحجود 
فى عص الفقهاء الماضين» وانه لا يمكن معرفة حكمها الا بالنظر 
والبحث فى أصول الشريعةء لان من المحال أن يعرف حكمها من 
كتب المتقدمين لسبب ظاهرء وهو أن تلك الحوادث لم يكن لها 
وجود فى عصرهم فكيف يتصور أن يوجد حكمها في كتبهم ؟! 

كل ذلك مسر بتفصيل تامء وآبيان أن الجمود على المذهب حتى 
فيما خاالف فيه النصوص الشرعية التى لا تحتمل |لتأويل يناقضص 
أصلا عظيما من أصول المذهب, نذكس وصية الامام مالك التي 
تعد من أعظم أصول مذهيبه 


وصة الامام مالك بترك قوله 
المخالف للكتاب والسنة 

أخر جح الحافظ أين عرد الس سسبل ه غعن معن سس عيسى قال 
سمعت مالكا يقول انما أنا بشس اخطىء وأصب, فانظروا في 
يوافق الكتاب والسنة فاتر كوه )1( 

هذه وصية امام المدهب الداأة على فضله واتصافه واحتشياطه 
وخسشعته لله سمحا نه وبرأء ته من الىرآى المخالف للكتاب والسنة 
ان قال يه اجتهادا وكان مخالفا فى الواقع للكتاب والسذة 

فهل عمل مقلدوه بهذه الوصية العظيمة الموّيدة بالكتاب 
والسنة واجماع السلاف قبل حدوث بدعة التقليد ؟! 


09 


الجواب عن هذا السؤال يعلم مما نقلناه فيما مر بك عن أبي 
بكر الطرطوثسيء والتسولي وجعفم الكتاني وغيرهم كما يعلم 
من تحذير المجالس العلمية أئمة المساجد من فعل سنن الصلاةء 
فمن أقوال أولئك اافقهاء2ء ومن تحذير هؤلاء تعلم أن المقلدين 
أعرضوا كل الاعراض عن وصة الامام وجعلوها وراء ظهورهم 
كان صاحب هذه الوصية ليس هو الامام مالكا الذى يقلدو نه !' 


وننقل هنا كلمة جامعة لما قاله الائمة الاعلام كالشافمى وابن 
عيد البر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم فى الاتكار الشديد 
على المقلدين ألمذاهب والجمود عل قول امام المذهب المخالف 
المنصوص التشريعية 


كلمة سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلاه 


نقل المواق فى شرح مختصر خليل لدى قوله (مجماعة) في 
باب سجود التلاوة بعد ذكر مخالفة مالك ألحديث ما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث. عن عن الدرين 
بن عبد السلام كلمة هذا نصها: قال ابن عبد السلام في قواعده 
من العجب العجيب أن يقف المقلد على ضعف مأخذ امامه2. وهو 
مع ذلك يقلده كأن امامه نبي أرسلل اليه ! وهذا نأى عن الحق 
وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الالباب! بل تحد 
أحدهم يناضل عن مقلده2 ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة 
ويتأولها! وقد رآيناهم يجتممون فى المجالس فاذا ذكر لاحدهم 
خلاف ما وطن عليه نفسه تعجب منه غاية المجب لما ألفه من 
تقليد امامه حتى ظن ان الحق منحص في مذهب أمامه ! ولو 
تدب لكان تعجبه من مذهب أمامه أولى من تعجيبه من مذهب 
غيره» فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض الى ااتقاطع والتدابر من 
غير فاقدة يجديها ! فالاولى ترك البحث مع هؤلاء الذين اذا 
عجن أحدهم عن تمشية مذهب أمامه قال لعلى امامي وقف علتلل 
دأيل ألم أقف عليه ! ولا يعلم المسكين أن هذا مقايل بمذله , 
وتفضيل أخصمه بما ذكره من الدليل الواضح ! 
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فسيحان الله ما أكشس من أعمى التقليد بمره حتى حمله على 
مثل ما ذكرته وفقنا الله لا تباع الحق أينما كان وعلى لسان 
من ظهر انتهى (5) 

وما حكاه عن المقلدين انهم يقدمون قول امامهم على النصوص 
بالتحيل والتأويل لها فى عصره - وهو القرن السايع المحرى - 
هو ما يفعلونه فى عصرنا الذى هو بداية القرن الخامس عشي 
الهجرىء فالجمود عل التقلميد أوقعهم فى دائرة لا يخرجون عنها 
وأن تغد.ر الزمن وتبدل وتطور !! 

ومما يلفت النظر فى كلمته تلك قولهم عند المناظرة: لعل 
أمامي اطلاع على دليل لم أقف عليه فان هذا القول هو نفس القول 
الذى يقولونه فى عصرنا وهو يدل لما صدر به كلمته من قوله - كان 
امامه نبي أرسل اليه ح لان النبي هو المعصوم من الأخطا فى تبليغ 
الاحكام الى العباد لان قوله وحي من رب العالمين فامام المذهب في 


نظرهم مثل النبي فى العصمة من الخطأء ٠‏ ولهذنا اعتقدوا أن الحق 
منحص فى مذهب امامهم ا 


واستنادا الى هذا الزعم الواهي يقدمون قول الامام على كثير 
من الأحاديث الصحرحة التى ألم يطلع عليها الامام. ولايطال هذا 
الزعم أأهنا كتاب اقامة الحجة على عدم احاطة أحد من الائمة 
الاربعة بالسنة. فقد أقمنا فيه البراهين القاطعة العديدة على 
فساده ومخالةته للواقع المثساهد المماين ! 

ونشيل. هنا الى دليل واحد من الادلة الكثيرة التي ذكر ناما 
فى ذلك الكتاب 

وهو وصدة الامام مالك وغيره من الائمة يالعمل بقوله الموافق 
أحاط بجميع السنة ولم يخف عليه شيء منها لقال اذا وجدتم 
قوأي يخالف السنة فاعملوا بقوألي» واتركوا العمل بالسنة 


(31) المصدر السابق بهامش شرح الحطاب على المختصر 63/2 ط السعادة 
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لآني لم أخالفها الا لاطلاعى عل دليل آخر أرجح منها أو دال 
على نسخها 


هذه هى الوصية المعقولة المقبولة التى توافق زعسهم أن الاماء 
خالف السنة الا لدليل لم يقفوا هم ولا غيرهم عليه! لكنه 
ام يقللى ذلك وام يخطر على باله بل قال بصريح العبارة اذا 
وجدتم قولي يخالف الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة 
واتركوا قولي» وقد ذكرنا هذه الوصية فيما تقدم 


هذه الوصية وحدها التى لا جواب لهم عنها دليل واضح على 
فساد عمهم وأنه أوهن من كل واهن ! 


اذا كانت وصة الامام هى الحق الابيلج» والعمل بغيرها ههو 
الباطل اللجلج ! فلنا سوال نوجهه للسادة الفقهاء خاصة أعضاء 
المجالس العلمية بالمفرب راجين منهم أن يجيبوا عنه جوابا 
علميا مقنها. هل الموصى برك قوله المخالف للكتاب والسنة 
هو الامام مالك الذى يقلدونه أو غمره ؟! فان أجابوا بأنه 
غيدسه فلذلك أعرضوا عن وصته ودر كوا العمل بها كان الكلام 
معهم عبثا لا يحدى نسكا !! 


وان أجابوا يمالا سبيل لهم الى الجواب بفيره» وهو أن 
الامام مالكا الموصى بهذه الوصية هو نفس الامام مالك الذى 
يقلدوته, فاإنا سوال آضص يوجهه اليهم مرتب على اقررارهم بالحق 


يدها النظر والشرع والتىي تعد أصلا من أعظم أصول مذهيه !! 


ومن المعلوم المقرر فى أصول الفقه أن الاصل الكلي مثل هذه 
الوصية يقدم على الدليل الجزئيء» ولا ينازع عالم بأصول الفقه 
أن تقديمه على الاقوال المتعلقة بالفروع الفقهية أولى من 
تقديمه على دليل جز ثي 
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علام يدل ترك عملهم بوصة الامام ؟! 


أن ترك عملهم بتلك الوصية وعدم اعتبارها يدل على أمرين 
ظاهررن واضحين:. احدهما انه مناقض لقصد الامام لانهة قصد بها 
الاحتيداط اتام فى اجتهاده من مخالفة السنة التي خفيت عليمه 
وذهب الى ما يخالفها فأصوا عل مخالفة وصته وقدموا قوله على 
السنة وان كان مخالقا لها فباءوا بأ ثم عظيم لان الامام ادى 
ما يجب عليه من النصيحة لعامة المسلمين وأصوا هم على تسرك 
العمل بها ونبذوها وراء ظهورهم !! 


ثانيهما أن فى ترك عملهم بها أمرا يجل وينزه عنه الامام 
مالك, وهو اتهامه بالخيانة فى العلم حيث كان يعلم من نفسه 
الاحاطة التامة بالسنة». ومع هذا أمن الناس يما يعلم من تفسه 
خلافه فامرهم بترك قوله المخانف للسنة مع انه أحاط. بالسنة 
جميعها! فان لم يكن فعله هذا هو الخيانة فى الامانة العلمية التى 
نسيها اليه المقلدون وهم لا يشعرون فمأ هي الخيانة في الامانة 
العلميية ؟! 


اننا لا نوجه هذا الانتقاد أترك العامة للعمل بالسنة. واتنما 
تنتقد الانتقاد الشديد تقديم الفقهاء لنصوص المذهب على السنة 
مخالفين وصة امامهم, اذ ليس لهم عذر مقبول فى هذه المخاديهم1 
لدراستهم العلوم المؤهلة للبحث والنظر فى فروع المدهب وردلتها 
وتطبيقها على قواعد الاصول ليعلموا الصحيح منهاالدى 
يعمل بهء والضعيف الذى يجب ترك العمل به فان 
معرفة ذلك أصحت فى عصرنا سهلة متيسيرة كل اليس سر 
بما طبع من الكتب التى لا يمكن عدها في التفسير والحديث 
والاصول والفقه والغلاف وغير هذا من فنون العلم التى تعيين 
على معرفة الصواب من الخطأ فى أقوال الائمة المتبوعين وغيرهم 
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من المحتهد ين, مما لم يكن متيسسرا قبل حدوث المطابع, فمن 


المستطاع أن يطلع الباحث فى عصرنا على مالم يطلع عليه 


ومن الموّسف أن الفقهاء المالكية ليس لهم أي عناية بأدلة 
الفروع المقررة فى كتب المذهب بل يسردونها سردا ولا 
يشيرون مجرد أشارة الى مداركها كما يدل على ذلك الكتب 
المقروءة فى المعاهد والمساجد كمختص خليل والرسانة» والتحفة 
والمرشد المعين وشروح هذه المصنفات وحواثش.يها فاتها كلها خاليةه 
من أدلة الاقوالالمذكورة فيهاء وذلك خطأ شنيع جدا اذ لا 
سبيل لمعرفة الراجح من تلك الاقوال من مرجوحها الذى لا يجوز 
العمل به الا بذكي أدلتها والمتعارض منها وبيان وجه ترجيح 
الراجح منها فقارىء تلك الكتب لا يستفيد منها سوى الاقوال 
المسرودة, والعالم بذلك لا يسمى عالماء لان العالم في عرف 
أهل العلم هو الذى يعرف القول بدليله. وانما يسمى تاقاد 
وحاكيا كما بيناه فيما تقدم وسيأتى مزيد بيان لذلك 


ختلفان لا يكونان صوابا جميماء ما الحق والصواب الا 


واحمد )2 


فهذا القول الحق الذى قاله مالك لو طبقه المالكية فى 
الاقوال التى خالف فيها مالك مذهب الجمهور بالنففر في 
دليلهاء ودليل الجمهور أعلموا ان الصواب مع مالك تارة ومع 
الجمهور تارة أخرىء وبذلك سيتحققون أن ليس كل قول 
لمالك حقا وصوابا كما رعتقدون حتى حملهم ذلك على نبذ وصية 
امامهم وراء ظهور هم التى تدل دلالة قاطعة على ما قرر ناه. ولكن 
كيف يتوصلون الى التحقق بذلك وهم جامدون على قراءة الكتب 
التي بينا منهجها ؟! 


(1) جامع بيان العلم 109/2 ط العاصمة 
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انصاف الشافعية واعترافهم بالحق 

بينا ذلك المنهح الجمودى الذى كان سبياأ فى اعتقاد المالنية 
أن مالكا أحاط بالسنة كلها واته ان خالف سنة فقاتما خالفهيا 
ملمارض أقوى منها ولهنا اعرضوا كل الاعراض عن وصت» 
باتبا ع السنة المخالفة لقوله 

ويقابل منهجهم هذا انصاف الشافعية واعترافهم يخفاء السنة 
على الامام الشافمى» ولهذا نصوا في دتبهم الفقهية على تقدريم 
العمل بالحديث اذا كان قوله مخالفا له عملا بقوله اذا صم 
الحديث فهو مذهبي حتى أنهم خالفوه في مسائل قال فيها 
بما يخالف السنة واعتبروا تلك المسائل التي خالفوه فيها وقدموا 
فيها الحديث على قوله من مذهبه استنادا الى قوله اذا صح الحديث 
فهو مذهبي (2) فعند اطلاعك على كتبهم الفقهية سترى الفرق 
الوأسع بين تعصبف أولئك واتصاف هؤلاء واعترافهم بالحق أ 


الوسيلة التي يعرف بها المالكية 
أن وصة الامام مالك حق وصواب 

لا سبيل الى معرفة أن وصية الامام مالك حق الا بالجد 
والاجتهاد فى قراءة كتب التفسير والسنة وكتب المذاهب الفقهية 
خاصة التى تذكر اقوال الائمة وأدلتها من لدن عصر الصحابة 
والتايعين فمن بعدهم كالمحلى لابن حزمء والمغني لابن قدامة 
وشرح المهذب للنووىء وفتح البارى للحافظ ونيل الاوطاز 
المشوكاني وسبل السلام للصنعانى وغير هذا من الكتب التي 
تذكر خلاف الائمة مما هو مطبوع متداولء فان الفقهاء المالكية 
اذا رجعوا الى هذه الكتب علموا وتحققوا أن وصة الامام مالك 
بالعمل بالسنة المخالفة لقوله حق وصوابء وأن اعر اضهه عن 
العمل بها ناشىء عن اعتقادهم الخاطيء انه معصوم من الخطأ 
كأنه نبي أرسل اليه كما قال عز الدين بن عيد السلام ! 


(3) انظ شرح المهذب للنووى 104/15 الءاصمةء ورسالة تقى الدين السبكى فى 
المنيرية 5250/3 ط المنيرية 
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كما سيعلمس ون علم اليقين بهد اطلاعهم على أقوال أئمة 
الاجتهاد أن الائمة الآرمعة و غير هم من الأذغفة كسفيان الثورى 
وسفيان بن عبينةء والليث ين سعد والاوزاعي وداود الغلامرى 
واسحق بن راهويه وأبي ثور كلهم فى /قوالهم صواب وخطأً وانه 
على هدى من ر بهم لانهم يذلوا الجهد واستفمرغوا الوسع في استنياط 
الاحكام من أصولهاء ومهدوا السبيل لمن بعدهم لان يديروا| 
فى طريقهم وينهجوا نهجهم فى أخذ أحكام ما يجد ويدزل بالناس 
من نوازل بما قعدوه من القواعد ودينوه من علل الاحكامء: 
ومقاصصد الشارع فى تشريعها فان اخطاوا فى اجتهادهم فتلك 
طبيعة البشيس ولا يتصور عاقل ان يحط خطأهم من مقامهم 
الاسنى وقدرهم الاعلى في الدين والعلم والورعء2 وهم كلهم 
متساوون فى الفضل والتمسسك يحيل الله المتين 

هذا اعتقادنا واعتقاد كل من عرف قدرهم ومكانتهم السامية: 
وهم ما جورون على كل حال فان أصابوا فلهم اجران» وان أخطاوا 
فلهم أجر أيضا كما أخب. به رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فضل الائمة لا يمنع مين بسان 
ما أحخطاوا فيه 


غير خاف على ذى علم أن فضل الائمة وسمو مكانتهم فى 
الدين والعلم لا يمنع من بيان ما أخطا فيه أحدهم اذا قام 
الدليل على خطئه لانهم أنفسهم أمروا| كلهم وحضوا على اتباع 
الحق اذا أخطأوه بوصيتهم باتياع السنة وترك قولهم المخاالف 
لها 

فمن عمل بالسنة وترك قول مالك أو غيره المخالف لها كان 
هو المقلد لذلك الامام حقا لا ادعاء !! 

يؤيد هذا اجماع الامة على أن المعصوم من الخطأ هو رس ول 
الله على الله عليه وسلم لان الاحكام التي بلغها الى أمتة وهي من 
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وقد نقلنا ذرها مسر بك عن الحافظ. اين عبد البر أن الصحابة 
الذين هم خس هذه الامة كانوا يخطئون فى اجتهادهم ويرد 
بعضهم على بعضء ويرجع بعضهم الى قول بعضء لعلمه يخطئة 
فارجع الى ذلك لتعلم أن من يزعم أن اماما من الائمة لا يخطلىء 
في اجتهاده مخطىء خطأ عظيما لمناقضة زعمه لاجماع الامة 
ولتفضيله ذلك الامام على الصحاءبة !! وهذا شيء لا يقوله عاقل 
فضلا عن عالم وفقّنا الله سسحانه وفقهاءنا وجميع المسلمين للعمل 
بكتابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وجعلتنا من الدابين 
عنهما تحريف الفألين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 


)0 
الامام مالك يحكم العقّل فى النمل !! 
قال الاستاذ كنون أن مالكا اذا اشتبه عليه الامر يحكم المقل 
فى ادنقل ليصل الى مراد الشارع !! 


وكلامه مشةتمل على اخطاء نبينهأ فى الوجوه الآاسة 


٠‏ الوجه الاول أن من المعلوم أن النقل الذى قال أن مالكا يحكم 
أجل وأعظم من أن يحكم احد فيها عقله كائنا من كان 


وكيف يتصور تحكيم العقل فى نصوص القران المنزلة بلفظها 
ومعناها من عليم حكيم وفي السنة المنزلة بالمعنى (وما ينمملق 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) النجم 4-3 فعبارته لا يخفي 
ما فيها من الخطأ واليعد عن الصواب لان كتاب الله وسنة رسوله 
يجب تنزيههما عن تجوين تحكيم العقول فيهما فضلا عن وقوعه! 

الوجه الثاني ان المعتزلة القائلين بتحكيم العقل في أفمال 
المكلفين بناء على ما فيها من حسن أو قيح» فما رآه العقل 
حسنا كان واجبا وما رآه قبيحا كان محرما ! اتما قالوا هذا 
بالنسية لما قبل بعثة الرسل أما بعد البعثة فهم متفقون مع 
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الجمهور على أن حت لا حكم الا لله - ولا حكم للعقل فى أفعهمال 
المكلفين بعدها 


فتحكيم العقل فى أفعال المكلفين بعد البعثة لا يجوز باجماع 
انقرآن والسنة التى هى الحاكمة فى أفمالهم ؟! 


فيلزم على تحكيم العقل فى نصوصهما أن تكون حاكمة ومحكومة 
وهن! دور ممنوع فى بداثه المقول !! 


الوجه الثالث أن تحكيم العقل في نصوص الشارع يوّدى الى 
تناقض الاحكام واختلافها فى النازلة الواحدة وفى حق الشخص 
الواحد تبعا لتحكيم كل عقل مجتهد في النصوص التشريعية لآن 
مما لا جدال فيه أن العقول تختلف وتتفاوت فيلزم على هذا 
تناقض عظيم وفوضى لا حد لها في تشاريع الآحكام: ولا يشلك 
عاقل فضلا عن عالم أن هذا اللازم باطل قطعا فالملزوم باطل 
قطعا أيضا يويد هذا ويزيد ظهور| 


الوجه الرابع وهو أن علماء الاصول يبيئوا أسباب الخلاف في 

أخذ الاحكام من النصوص كما ألف العلماء كتدا خاصة يبذلك 
كالانصافء» فى التنبيه على أسباب الاختلاف لأآبن الس.يد البطليوسي 
ورفع الملام عن الآئمة الاعلام لاين تيمية2» وممن اعتنى بيذكر 
أسياب الاختلاف الشعراني فى الميزان الكبرىء وولي | يله 
اندهلوى فى حجة الله البالغة والشريف التلمساني فى مفتأح 
الوصول 

وآم يذكصر أحد من علماء الاصولء ولا ممن ألف في أسءاب الخلاف 
أن تحكيم العقل فى النصوص للوصل الى مرزاد الشارع كما قال 
الاستاذ كنون من أسباب اختلاف المجتهدين» والسيبب فى عدم 
ذكرهم له أن تحكيم العقل في النتموص لم يقع2. ولا يمكن 
أن يقعع ١‏ 
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أقوال العلماء في و جوتب اتباع 
العقل لنتصوص الشارع 


بعد ما بينا بالادلة القاطعمة خطأ ما قاله الاستاذ كنون 
فاستمع الى أقوال العلماء المويدة لمأ قرر نأه الشاهدة لما حرر تأه. 


قال الغزاليى يكفى من منفعة العقل أن يهديك الى صدق 
النبى صلى الله عليه وسلم ويفهمك موارد اشارته, فأعزل المقتلى 
بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسلم الا به (2) فهذا 
نص صريح من الامام الغزالي على أن العقل انما هو وسيلة الى 
العلم بصدق النبي صل الله عليه وسلم فى أنه رسول من عند 
الله ثم بعد ذلك يجب عزله عن التصرفء» ولزوم الاتباع لما أتى 
به من تشريع الهي وهذا مصداق لقوله تعالى (أن الحكم الا نله) 
وقوله تعالى (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) 
فلا حكم للعقل بعد ورود النص وانما له النظر فى النص يما 
سنبينه وقال الشاطبي: اذا تعاغد النقل وانعقل على المسائل 
الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظير الا بقدزر 
ما يسرحه النقلء والدليل على ذلك آأمورء الاول انه لو جاز 
للعقل تخطى مأخذ النقل لم يكن للحد الذى حده النقل فائدة:ء 
لان الفرض أنه حب له حداء قاذ! جاز تعدية صار الحد غيسر 
مفيدء وذلك في الشريعة باطلء» فما أدى اليه مثله 

الثانى ما تيين فى علم الكلام والاصول أن العقل لا يحسسسء 
ولا يقبح, ولو فرخضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا 
ومقبحاء هذا خلف 


الثالث انه لو كان كذلك لجاز ابطال الشريعة بالعقل2.» وهذا 
محال باطل ! و بيان ذلك ان معنى الشريعة انها تحد للمكلفين 
حدودا فى أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم» وهو جملة ما تضمنته 
(2) انظر الاحياءم 37/1 عل الحلبى 
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فأن جاز للعقل تعدى حب واحد جاز له تعدي جميع الحدود. 
لان ما ثبت للشيء ثبت أثله, وتعدى حد واحد هو معنى ابطاله 
أي ليبس هذا الحد بصحيح , وان جاز ايطال واحد جاز ايبطال 
الساصش وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله (1) 


فنص الشاطبي على ما نص عليه الغزالي من وجوب اتباع 
العقل للنقل وعدم جواز تخطي العقل ماحده النقل لان في 
تجوين اتباع النقل للعقل ابطال الحدود التى حدها الشارع 
فى ذفعال المكلفين وأقوالهم واعتقاداتهم وذلك باطل لظهور محانه 


الوسيلة التي يصل بها المجتهد 
لمهم مراد الشارع من النص 

اذا علمت مما تقدم أن تحكيم العقل فى النصوص التسرعية 
لفهم مراد الشارع منها باطل لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة 
المتقدمةء. فان لوصول المجتهد لفهم مراد الشارع من النص 
طريقين 

أحدهما النظ. فى دلالته اللفوية من حقيقة ومجازء وعموم 
وخصوصء. واطلاق وتقييد2. ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم 
و محكم ومتشايهْهء» ودلالة اقتضاء ودلالة أشارة وغس هذا من 
الدلالات اللفوية مع ملاحظة انقواعد الكلية التشريعية وتقديمها 
على الادئة الجزئية اذا لم يمكن الجمع بينهما 

ثانيهما النظر فى مقاصص الشريعة لان تكاليفها وضعت لتحقيق 
مقاصد الشارع فى قيام مصالح الناس فى الدين والدنيا معا 
وروعي فى كل حكم منها ما حفظ شيء من الضروريات 
الخمسة, الدين والنفس والعقل والنسل والمال واما حفظ 
شيء من الحاجيات كأنواع المعاملة التي لولاها لوقع الناس في 
الضرق والحرجء وأآأما حفظ شيء من التحسينات التى تى جسع 
لى مكارم الاخلاق ومحاسن العاداتء وآما تكميل نوع من هذه 


(:) الموافقات للشاطبى 87/2 وما بعدها عل المكتبة التجارية 
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الانواع العلا نه يمأ بعس عل تحقمه وله يخلو بأب: من أآبواب 
المقه - عادات ومعاملات وجنايات وغيره | ح- من رعاية هذه 
المصالح وتحقيق هذه المقاصد التي لم تشسرع الاحكام الا 
لتحقيقها وقد 9 علماء الاصول على هذه المقاصد عند كلامهم 
مخلا ببيأن هده المقاصص العظرمة الى تسس م الاحكاء ١‏ 
لتحقرقها كما أشرنا اليه2ء والذى استوفى الكلد. فيها وأعطاها 
ما تستحقه من عناية وبحت هو الشاطبي في كتاب الموافقات 
فق أفاد في أبحاثه في هذه المقاص فأجاد جزآه الله سبحاتهةه خس 

أوصصل المجتهد لفهم مراد الشارع من النصوص له طريقان 

الاول النظر في الدلالة اللغوية التى اعتنى علماء الأصول كل 
العناية ببيان قواعدها الموطة لاستنباط الحكم منها 

والثاني النظسر فى مقاصد الشضارع من تشس يع الاحكام 
وتطبيق حكم النص عليها 

ولا يجوز العدول عن هذين الطريقين الى تحكيم العقل عند 
الطريقين لا يتعداهما أبداء من هذا البيان يعلم أن ما قاله 
الاستان كنون أن مالكا يحكم عقله في النص لفهم مراد الشار ع 
خطأ واضح أمخالفته للادلة المتقدمة 


)4 
المدينة!! 
المدينة يأتي بعد القياس مباشرة في :رتيب الادلة التي بنى 
عليرها الامام مالك مذهبه ! 
وما قاله أبو محمد صالح خطأ واضح أقره عليه الاستاذ كنون 
وام يشر الى خطئه . ذلك أن من المعلوم المقرر في الاصول أن 
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القياس انما يرجع اليه اذا لم يوجد نص من القرآن أو السنة 
أو الاجماع فى حكم النازلة. فاذا وجد نص من أحد هذه الاصول 
فلا عمل بالقياس حينئدذ. ومن القواعد المشهورة المعلومة المسلمة 
عند اهل العلم أن القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتسبار 

كما أن من المعلوم المقرر في أصول الفقه أن جمهور العلماء 
ومنهم الامام مالك يقدمون الحديث متواتر!ا كان أو أحاديا 
على القياس 

واذا كان من المعلوم أيضا أن عمل المدينة مقدم عند مالك 
على حديث الأحاد فهو مقدم عنده على القياس قطعا ! 

ولزن يادة ايضاح هذا تذكر قياسا منطقيا من الشكل الاول هكذا. 

عمل المدينة مقدم عند مالك علي حديث 
الأاحاد وكل ما هو مقدم على حديث الأحاد 
مقدم عند مالك على القياسء» النتيجة هي عمل المدينة مقدم عند 
مالك على النقياس وصفغرى هذا القياس مسلمة لا حاجة التدلين 
على صحتهاء فان الاستاذ كنون نفسه معترف بها في مقاله 

وكيراه معلومة مسلممة أيضا اذ لم يخالف أحد من الاثمة في تقديم 
حديث الاحاد على القياس الا ابو حنيفة فانه يقدم القياس على 
حديث الآحاد اذا كان راويه غير فقيه أو مغالفا للاصول فهو 
موافق للجمهور فى تقديمه على القياس الا في هاتين الصورتين 
الخاصتين» لمدرك باطل بين العلماء خاصة اين القيم في اعلام 
الموقعين فساده وعدم نهوضه دليلا على دعواه 


اعتذار الاستاذ كنون عن هذا الخطأ 
غير ممبول ! 
كتد يعتذر الاستاذ كنون عن هذا الخطأ بأنه ناقلء» وليس.ى 
بقائل2 واعتذاره هذا غير مقبول لان سكوته وعدم تنبيهه على 
خطأ ما قاله أبو محمد صالح اعتراف منه بصحتهء اذ لو كان 
خطأ فى نظيره لنبه على ذلك لكنه حكاه ساكتا عته مقرا له !! 
ومن أهم ما يجب على من يكتب مقالا في مسائل متعاقة بأصول 
الفقه العناية بالبحث والنظر فى كل ما يتصل بها من أبحاث 
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وأقوال العلماء كي لا يقع فى مثل هذا الخطأ الذى ينشأ عنة خط 
أعظم منه لمن يعتقد صحته فيقدم عند تعارض عمل المدينة والقياس 
صمالاك وهو برىء من ذلك كل البراءة !! واتما هو خط من 
أبى محمد صالحء, كان واجبا على كاتب المقال أن يعلمه بالرجوع 
ترتيب المدارك للقاضى عياض لوجده ينص نصا صريحا على تقديم 
عمل المدينة النقلى على خس الواحد والقياس معا (1) 

وقد تنبه الاستاذ الحجوى (خطأ أبى محمد صالح فقال متعقبا 
كلامه: وعمل المدينة مقدم عنده ‏ أى مالك على القياس بلى 
على السنة كما سترآه, وحاصله أن من ديب أبى محمد صالح ذكرى 
لا نسبى اه (2) 

والعجيب أن الاسشاذ كنون نقل في مقاله كّلاما من الفكر 
السامي وام يتنبه للرجوع اليه فى هذه المسألة ليعلم الممسواب 
فيها ويتفقادى الوقوع فى هذا الخطأ الواضح الذى ما كان 
ينبغي أن بيقع فيه 

5 
تناقص الاستاذ كنون ! 

القياس مباشرة: ولكن ذلك فيما اذا لم تكن السنة من خبسس 
الآحادء والعمل على خلافها فانه حينئذ يقدمه على دليل السنةةء 
ويأتي بعد دليل الكتاب فى الترتيب !! 

ولا يخفى على ذى علم ما في كلامه هذا من تناقض ومخالفة 
لما قله عن أبى محمد صالح وأقره عليه 

ذلك أن عمل المدينة اذا كان يقدم عند مالك على حديث 
الاحاد المخالف للعمل ويأتى حينئن بعد دليل الكتاب في الترتيب 
فلا ينازع عالم انه مقدم عند مالك على القياس أيضا لان الدليل 


)2( اتنظر المصدر السايق 48/1 ط الست رياط 
)2( انظر الفكر السامى 2120/1 مل دار همصر للطباعة 
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الذى يأتي بعد دليل الكتاب فى الترتيب كما يقدم على حديث 
الأحاد المخالف له يقد م على القبياس طعأ بدون خلاف من أحد من 


اهل العلم 


فاستبان بهذا أن هذا الكلام مناقض مناقضة ظاهرة لما نقله 
عن أبي محملف صااح أن العمل يأتى دمف الآبياس مساشرة في 
ترتيب الادلة التى بنى عليها مالك مذهيه ! 


فمال كلامه هو أن عمل المدينة يأتى بعد القياس مباة.سرة 
عند مالك ! وعمل المدينة اذا كّان حديث الآحاد مخالقا له ياني 
بعد دايل الكتاب ويقدم عند مالك على حدانث الاحاد والقياس» 
لان المقدم على حديث الاحاد مقدم على القياس قطها كما سبق 
بيانه فيما مر بك قريبا فلا ندرى ما هو الصواب المعتمد عليه 
فى رتبة عمل المدينة عند مالك ؟ هل رتبيته بعد اأقياس .باشضرة 
فيكون حديث الآحاد مقدما عليده:ء أو رتبته يعد دأيل الكتأب 
فيكون مقدما على حديث الآحاد والقياس ؟! 


فبان بهذا أن استدراكه على قول ابي محمد صااح أن العمل 
يأتي بعد القياس سياشرة استدراك فاسد لانه ينميد أن مالكا 
يقدم القياس على عمل المدينة ما لم يخالف العمل خين الواحد 
فاذا خالفه فانه يقدم العمل ويأتي بعد دليل الكتاب !! فهذا 
الاستدراك مخالف للواقفع أولا لان العمل مقدم عذد مالك على 
خبس الواحد وعلى القياس على كل حال 5ما بيناه فيما مر بك 

ومتناقض ثانيا مع مأ تقله عن أبي محمد صااح وآقره ان 
العمل يأتى بعد القياس مباشرة واذا كان العمل ياتى يعد القياس 
مباشرة2ء فكيف ساغ له أن يقول أنه يأتى بعد دليل الكتاب اذا 
كان على خلاف خبر الواحد ؟! 


ومن المملوم ضرورة عند اأعلماء أن العمل الذى يأتى بعد 
دليل الكتاب عنف مالك مقدم عرنل م على القساس قطعا . 
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وخلاصة ما يدل عليه هذا الاتدراك هي أن القياس مقدم 
عند مالك على العمل وعلى خير الواحد مالم يكن خير الواحجد 
مخالفا العمل فاذا كان مخالفا له قدم العمل عليه ! 

وغير خاف على ذى علم أن استدراكه يدل على أن القياس 
أعلى رتبة عند مالك من حديث الآحادء بدليل تقديم القياس على 
العمل وتقديم العمل على حديث الآحاد المخالف له ! 

وهذا شى ع لم يقله مالك, وأم يخطر على باله ٠‏ بل برأه الله 
سبحانه مما نسبه اليه أبو محمد صالح وتبعه فى خطئه الاستاذ 
كنون2 وزاد عليه ما دل عليه ذلك الاستدراك الذى تعقب به 
كلام أبى محمد فكان استدراكه خطأ مبنيا على خط !! 

والحق الذى يعلمه بديهة العالم بأصول الفقهء وعلوم الحديث 
هو أن عمل المدينة مقدم عند مالك على القياس وحديث الآحاد 
بل والحديث المتواتر كما سيأتي بيانه فالتفصيل الذى اففاد 
ذلك الاستدراك خطأ واضح ظاهر لا محل له من الأعراب !! 


6 
رأي الاستاذ كنون في تمديم مالك لعمل 
المدينة على الخبر الصحيح الذنى 
روى من طريق الأحاد 

قال: ونلمح هنا الى رأي. لنا في :قديم مالك لعمل المدينة 
على الخس الصحيح الذى روى من طريق الأحاد. فاتا ترى انه 
ذهاب منه الى وجوب النظر في متن الحديث كما ننظى في السند فاذا 
وجد ما يعارضه من أصول وحقائق ثابتة مسلممة2ء وكان من رواية 
الآحاد آي مما لم يتواتر ويعلم بالضرورة انه من الدين وعمل 
السلف يه فانه يمكن أن يوضع موضع البحث ويتوقف العمل ببه 
الى أن يبث فيه أهل العلم2» لاسيما معاجماع علماء الحديث 
على أن الحكم بالمحة أو الضعف على حديث انمأ هو بحسب 
غلية الظن وما تعطيه القواعد والا فقد يكون الصحيح هو الضعيف 

والعكس بالعكس . 
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وكلامه هذا خطأ واضح لانه مخالف مخالفة صريحة للمقرر 
فى أصول الفقه وعلوم الحديث, كما دبينهة من وجوه 


الوجه الاول ان كلامه يدل عل ما نيهنا عليه مرارا فيما 
تقددم انه كتب مقاله يداون نظر وبحث فيما قاله العلماء في 
المسائل التي تمرض للكلام عليها فى مقاله 


ذلك لانه لو رجع الى كتب المصطلح وكتب الاصول لما نطق يما 
قاله ولما ساغ له أن يقول أن له رأيا امتاز به عن ساك العلماء 
وسبقهم اليه -ت وهو وجوب النظر فى متّن الحديث كما ننظلسر 
فى سنده > لان وجوب النظر فى متن الحديث كالنظ.ر في سنده 
أمر ضرورى لا خلاف فيه عند حفاظ الحديث وجهابدته»: فبالتنظر 
في السند والمتن يحكمون على الحديث بالصحة أو الضعف أو 
غدره من الاأقاب المقررة فى علوم المديث يزيد هذا سانا 


الوجه الثاني وهو أن علماء الحديث والاصول نصوا على هذا 
فى كتب المصطلح,» قال النووي في التغريب: يعرف الوضع بقرينة 
فى الراوى أو المروى فقد وضعت أحاديث يشهد يوضعمها ركاكة 
لفظعا ومعناهاء قال الحافظ السيوطي في شررحه تدار يس الراوي: 
في شرح تقريبه النووى:ومما يدخل فى قرينة حال المروى 
المتن ‏ ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن 
من جملة دلائل الوضع أن يكون الحديث مغالفا للعقل بحيث لا 
يقبل التأويل2 ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة. أو يكون 
منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة, أو الاجماع 
القطعى مع عدم امكان الجمع بينهماء ومنها الافراط فى الوعيد 
الشديد على الامر الصغين. أو الوعد العظيم على الفعل الحقيسء 
وفي جميع الجوامع للسبكي أخذا من المحصول وغيره» ذلى خبسر 
أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فكذب أو نقص منه ما يزيل 
الوهم (<) وقال الغزالي مما يعلم كذبه من الاخبار ما يعلم 


(2) تدريب الراوى 279 وما بعدها ل المكتية العلمية 
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خلافه بغخرورة المقل أو نظره.ء. أو الحس والمشاهدة أو اخبار 
التواش. أو اجماع الامة فانه ورد مكذيا لله ورسوله صل الله عليه 
وسلم وللامة (2) وقال الحافظ فى شرح النخبة: ومن القرائي 
التى يدرك بها وضع الحديث ما يوؤخذ من حال المروى كأن يكون 
مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الاجماع القطمي أو 
صريح العقل حيث لا يقبل شىء من ذلك التأويل (2) 

وأقوال علماء الحديث والاصول ضي هذ أ المعنى كشسرة حجد| 
يطول سردهاء وفيما ذكر ناه اشارة الى غيره 


وجوب النظر فى متن الحديث من جهات عديدة 


من هذه النصوص يعلم أولا أن وجوب النظر. في متن الحديث 
كما يجب النظ. فى سنده لمعرفته رتبته أمر معلوم مقرر فى كتب 
مصطلح الحديث كلها لا فرق فى ذلك بين كتاب صغير وكبين ويعلم 
ثانيا وجوب النظضر فى متنه من جهات احداها ركاكة لفظه ومعناه 
ثانيتهاأ مخالفته للعقل»: ثالثتها مخالفته للحس والمشاهدة:ء رابعتها 
مخاافته للقرآان أو السنة المتواترة. أو الاجماع القطعى خامستها 
الافراط فى اأوعيد اأشديد على الامر الصفييرء أو الوعد العظيم 
على الفعل الحقير 

فكل أمر من هذه الامور اذا وجد فى المتن ولم يكن الجمع 
ممكنا كان دالا على وضعه وعدم العمل به» فكيف اذا كانت كلها 
متحققة فيه أو غالليها ؟! 


فهل يصح مسعم هده النصوص الص بحة من حفاظل الحديث 
ونقاده أن يد عى كاتب المقال أن علماء الحدبيث لا ينظرون فسسى 
متن لحديث» وانما ينظرون في سنده !! يؤيد هذا 

الوجه الثالث وهو أن من المعلوم المسطور فى كتب المصطلح 
أن الحديث الذى سنده صحيح اذا كان شاذا كان من قسم المردود 


(2) المستصفى للنزالى 142/13 ط الميرية 
)2( شل م النخبة 20 عمل الحلبى 
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والشذوذ توعان شنذوذ فمى السند وشذوذ فُفي 
المتكتن2» بأن يكون مخالفا لنص القرآن أو الحديث 
المتوااتس أوالاجصماع القملعي أو للواقفع ريمأ 
سيق بيا:نه4ء فاذا كان الحديث مستوفيا لشروط الصحة وكان 
معناه مخائفا لهذه الامور كان مع صحة سنده مردود|ا غبيس 
مقبول 


انتماد الحفاظ لاحاديث صحيحة السند 
شذوذ تنها 
وقد انتقد الحفاظ أحاديث صحيحة السند مخرجة فى كتب 
السنة المشهورة كمسند أحمد والصحريحين وسنن أبي دأود 
واأترمدى وغيرهاأ لمخالفتها لاحد الامور المتقدمة.ء» كما يعلم 
سس الرجوع الى تس م مسلم للنووىء, والمتح ومقن مته للحافظ, 
في شرح علل الترمذي 


ولشقيقنا وشيخنا العلامة المطلع السيد عبد الله رسالة مفيدة فى 
هذا الموضوع سماها الفوائد المقصودة في بيان الاحاديث الشانذة 
المردودة ذكر فيها أحاديث صصحة السند وهي شاذة مرردودة لمخالفتها 
المقرآن أو السنة المتواترة أو للواقع المشاهد وغييى هذا مما 
سبق بياته2ء فمن قرأ رسالته هذه وهي مطبوعة ‏ كفاه ما 
ذكر فيها وأغناه عن البحث والنظر فى غيرها. وعلم علم اليقين 
أن الحفاظ لا يحكمون على الحديث بالصحة أو الضعف أو الوضع 
الابعد النظس فى سنده ومتنه يويد هذا 


اأوجه الرابع وهو أن من أقسام الحديث المعلومة المقررة 
في مصطلح الحديث الحديث المعلل» وهو الذى يكون فيه سبب غامض 
قادح صع أن الظاهر السلامة منه ويتطرق الى الاسناد الجامع 
لشروط الصحة ظاهراء والملة فيه تكون في السند تارة: وفي 
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المتن أخرىء وألف فيه البخارى ومسلم والترمذىء وقال الحاكم 
انما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. فالحديث 
المملل الجامع لشيروط الصحة ظاهرا لست العلة في ضعفه جرح 
رواته وانما تدرك العلة فيه بتفرد الراوى ومخالفته لغيره أو 
بارسال أو وقف أو غير هذا من العلل التي لا مدخل لضعف 
اسند فيها (2) 

الوجه الخامس أن الاستاذ كّنون ذكن. في كلامه ما فيه الي رهان 
الساطع على يطلان قوله وهو غيل شاعنر بذلك !! 

ذلك أنه قال أن اجماع عتلماء الحديث على أن الحكم -بالصحة 
أو الخفعف على حديث انما هو بحسب غلية الظن وما تعطيه 
القواعد والا فقد يكون الصحيح هو الضعيف والعكسن بالعككسشس 

فكلامه هذا فيه الدليل القاطع على بطلان زعمه أن علماء 
الدديث لا ينظرون فى متن الحديث وان مالكا قدم عمل المدينة 
على حديث الآحاد الصحيح ذهاب منه الى وجوب النظر في متن 
انحديث كما ننظس في سند 20 وآن هذا رأي له أى الاستاثد 
كنون ! 

وبيان ذلك أن قول حفاظ الحديث أن الحكم بالصحة أو 
الضعف على حديث انما هو بحسب ما يدل عليه ظاهر. الستد لا 
انه مقطوع بصحتة أو ضعفه سيبه ما بيناه بيانا لا مزيد عليه 
فيما مر بيك أن الحديث قد يكون صحيح السند ويحكم الحفاظ 
على متنه بالوضاع أو الشذوذ للاسياب التي نقلنا كلامهم فيها 
مفصلا 

كما أن الحديث الضعيف بالنظر الى اسناد قد يكون صحيحا 
أو حستا بالنظر الى اسناد أو أساتنيد اخرى.2. وهذا ما يقال 
فيه صحيح أو حسن لغيره 
(2) تقريب النووى وشرحه التدريب للحافظ السيوطى 265 ط المكتبة العلمية والرسالة 

المستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتانى 2147 ط دار الفكر2 ومختصسسر 

المؤمل فى الرد الى الامر الاول للحافظ أبى شامة القدسى 55 ط الكويت 
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فما نقله الاستاذ كنون عن علماء الحديث دليل على أنهم 
ينظرون فى متن الحديث كما ينظرون في سنده للحكم عليه 
بالصحة أو الضعف نظرا للاسباب المتقدمة وبهذا يكون قد أبطلئى 
كلامه بنفسه ودلل بما نقله عن علماء الحديث على ان النظر 
في متن الحديث للحكم عليه بالصحة اوالشضعهف قاعدة مسلمه 
مقسررة عند هم مند نشأ هد١|‏ العلم الشريف» وليس ذلك رأيا له ! 


فلو تنمبه لما يدل عليه ما نقله عن علماء الحديث لما قال 
أن وجوب النظى فى متن الحديث رأي له استنبطه من تقديم مالك 
للعمل على حديث الآحاد الصحيحء واعلم أن هذا الاستنباط لا محل 


الوجه السادس وهو أنه نقل في مقاله عن اين المعذل انه 
سمع انسانا سأل ابن الماجشون. لم رويتم الحديث ثم تس حتموه ؟ 
فقال ليعلم انا عن عام تر كناهء ولم يتنبه لما في جواب ابن الماجشون 
من الدلالة الواضحة على فساد دعواه أن علماء الحديث لا ينظرون 
فى متن الحديث كما ينظرون في سنده 


ذلك لانه ليس من المعقول أن يترك اين الماجشون العمل 
بالحديث الصحيح من غير مقتض لترك العمل به واتماالمعقول 
الواجب حمل كلامه عليه هو انه انما ترك العمل بمارواه مع 
صحة سنده لسيبب من الاسباب المتقدمة الموجية للحكم بوضعه أو 
شذو ذه ولو مع صحة سنده: أو لان له معارضا أقوى منة مع عدم 
امكان الجمع بينهما فى نظره 


ففى هذه الحال له العذر الواضح في ترك العمل بهء والرجوع 
وعلموم الحديث فجواب ابن الماجثون مبطل ‏ كما هو ظاهر_ لدعواه 
لانه دال على أن ترك العمل بالحديث الصحيح لعلة في متنة معلوم 
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لكل مستدل به وليس رأيا للاستاذ كنون !! فهذا دليل آخر في 
كلامه نفسه يدل على يعد زعمه عن الصواب يعد السماء من 
الارض!! يويد هذا 

الوجه السابع وهو أن علماء الحديث نصوا على أن الحافظ 
النافد اذا قال هنا حدىيث اسناده: صحيح لم يكن ذلك دليلا على 
صحة متنه لانه قد يصح الاسناد لثقة رجاله واتصاله. ولاايكون 
المتن صحرحا لشذنوذ أو علة )2 


الوجه الثامن من الوجوه الدالة على بطلان دعواه أن من 
الوسائل التى يتوصل بها حفاظ الحديث ونقاده لمعرفة حال 
الراوي والحكم بصدقة وضبطه أو ضعفه تتبع مرويأته وآاحاديرثئه 
واعتبارها بأحاديث الثقات المتقنين فاذ! كانت موافقة لاحادينهم 
عرف انه صادق فى حديثة ضابط لروياتهء وأن انقفرد واغبارب 
ولف الثقات المعروفين بالضبط والاتقان و كشرث مخالفته لهم 
وندرت الموافقة عرف اختلال ضبطه ولم يحتجم بح<دييه )2( 


وعلى هذه القاعدة اعتمد الحفاظ المتأخرون كابن الحموزى 
من أهل القرن السادسء واين النحجار من أهل القرن ن السابععء 
والذهبي من أهل ١‏ القرن الثامن ومن جاء بعدهم في جرح الرواة 
أو تمديلهم مع مهم عليهم بقرون عد بد3 : فان وسيلتهم في 
ذلك هي تتبع تشب أحاديثهم ' واعتبارها بأحاديث الثقات المتقنين والحكم 
عليهم تعديلا أو جرحا يما تدل عليه موافقة أحاديثهم او مخالفتها 
لاحاديثهم على ما سيق نقله عن مسلم صاحب الصحيح والنووى 
والحافظ السيوطيء وهذه القاعدة معلومة مقررة فى جميع كتب 
المصطلح 
بهن | يشين أن نظى الحفاظ فى متن متن الحديث ليس وسيلة 
ملعرفة صحته أو ضعقفهة فحسب. ل أن نظرهم فيه وسيلة أيضفا 
لمعرفة صدق الراوي وضبطه أو ضعفه واختلال ضبطه 


) 1 راجع مع الحافظ العراقى لا لفيته الى مصطلح الحديث ل صل فساس 
التفريب للحافظ السيوطلى 123 ط المكتية العلبية 
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فهل يصمح بعل هده العناية العظيمة بنظرى الحفاظ في مستعغسن 
الحديث أن يد عي كاتب المقال انهم لا ينظارون فى متنه وانما 
ينظرون في سنده فقط ؟! 


(7) 
الباحثون والمستشرقون لاحظوا على علماء 
الحديث انهم لم يتناولوا متون الاحاديث 
بالنتقد والتصحيح !! 


قال الاستاذ كنون: مويدا دعواه ان علماء الحديث لا ينظرون 
في متن الحديثء ولا يخفنى أن كثيرا من الباحثين المعاصر يس 
مستشرقين وغيرهم قد لاحظوا على علماء الحديث انهم لم يتناولوا 
متون الاحاديث بالنقد والتصحيح كما تناولوا أسانيدها !! 


وهذا الكلام متضمن لاخطاء تبينها فيما يتلى عليك فى الوجوه 
الاتبة 

الوجه الاول ان هنا الكلام الذى آيد به دعواه فيه الدسلالة 
القاطمة على أن أولئك الباحثين مستشرقين وغيرهم أجهل الناس 
للحافظء. اذ لو اطلعوا على تنصوص الحفاظ التي تقلناها فيما 
تقدم الدالة على أن من أهم شروط الحكم يصحة الحديث مللامة 
متنه من مخالفته للعقل او الحس أو القران أو السنة المتواترة 
أو الاجماع أو الواقع وغسر هذا مما سبق تقله منصلا لعلموا 
أنهم تكلموا فيما لا يحسنون الكلام فيهء وجهلوا ضروريات 
القواعد الحديسية المقررة في أصغر كتاب من كتب المصطلح!! ومثل 
هؤلاء ينطبق عليهم المثل ‏ ليس بعشك فادرجي ‏ 


الوجه الثانى أن هذه الخرافة التي يهرف بها البادحثشون 
والمستشرقون ليست من بنات أفكارهم بل تلقفوها عن أمثالههم 
ممن ليس لهم علمم ولا دراية بعلم الحديث من أهل القر نين 
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الثاني والثالث الهجريين الذين طعنوا فى علماء الحديث بانهم 
لا ينظرون في متن الحديثء وانما ينظرون في ستده فلهدا| 
يروون الاحاديث المناقضة للعقل والنقل القطعي كالقرآن والسنة 
المتواتسة 


وقد تصدى الحفاظ النقاد لنقض أباطيلهم» وابطال افكهم 
وبينوا أن زعمهم 3 ذاك سسه سس 6 الحديث و نو نه ' أو 
مدقطضته للعقل أو النقل 


كلمة للامام ابن قتيبة ندل على أن أمثال الياحشين 
فى عصرنا كانوا موجودين في الصر بين 
الثاني والثالت الهجريين 

قال فى خطية كتابهء تأويل مختلف الحديث: أسعدك الله 
بطاعتة وحاطك بكلاءوته ووفقك للحق برحمته. وجملك من 
آهله فانك كتبت الي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب اهل الكاذم 
اهل الحديث وامتهانهم واسهابهم في الكتب يذمهم ورميهم بحمل 
الكذب ورواية المتناقض حتىوقع الاختلاف و ك5ثرت النحل وتقطعت 
العصم وتمادى المسلمون وأكضصس بعضهم بعضا. ثم ذكر ما قدح به 
في علماء الحديث اولئك الضالون المضلونء» واطال الكلام فى 
التدليل على بطلان افكهم وفساد ترهاتهم بما يتلح صدر المؤمنين 
بحفظ السنة من كبد الضالين المغخللين وتقول الجاهلين2. وقال 
بعد ذلك: فأما أصحاب الحديث فانهم التمسوا الحق من وجهه 
وتشبعوه من مظانه وتقر يوا الى الله سبحانه باتباعهم سنن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وطليهم لآثاره واخباره يرا ويحرا وشس قا 
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وغربا يرحل الواحد منهم راجلا مقويا (2) في طلب الخييسر 
اواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة ئم 
لم يزالوا في التنقير عن الاخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها 
وسقيمها وناسخها ومنسوخها2ء وعرفوا من خالفها من الفقهاء الى 
الرآي فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافييا 
ويسدق بعد أن كان دارسا واجتمع بعد أن كان متفرقا 


فى أصعاب الحديث 

ثم قال وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف والغرائي, 
وفي االغر يب الداع ولم يحملوا الضعيف والغريب لذ نهم رآوهما 
حقنا بل جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميز وا بينهما 
ويدلوا عليهما (2) 

ماذا يستماذ من كلام اين قتيبة ؟ 

يستفاذ من كلام هذأ الامام أمور ظاهرة واضحة 

احدها أن تلك الخرافة التى نقلها كاتب المقال عن الباحثين 
مسدشر قين وغيرهم ليست وليدة يحثهم ولا من بنات أفكارهم كما 
نبهنا عليه فيما تقدم2 وانما تلقفوها من جهلة القرنين الثاني 
والثالث الهجريين. ورددوا صداها قاصدين يذلك تشكيك من لا 
علم عنده مثلهم بعلوم الحدريث في العمل بسنة رسول الله عليه 
وسلم 
رأوهما حقا كما توهم الجاهلون المتقدمون والمقلدون لهم 
المعاصدرون جهلا منهم بمقاصد الحفاظ بسر وأيتهم لذلك وانما 
جمعوا الفث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا 
عليهما 


(1) مقويا أى نازلا بالقواء وهو قفر الارض 
)2( انظر تأويل مختلف الحديث 8858 وما بعدها طا كردستان العلمية 
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ثالثها أن الطاعنين في علماء الحديث خاصة المسلممين منهم 
جعلوا منقبتهم العظيمة فى الذب عن السنة وتمييز الضعيف من 
الصحيح مذمة لهم لجهلهم بهذا المقصد السامي الذى لاجله رووا 
الفريب والسقيم والمتناقض لا عن جهل بذلك كما يزعم 
الجاهلون!! بل ليبينوا ذلك ويدلوا عليه كما رآيت في كلام ابن 


و[نسة 


بيب 


رابعها أن ابن قتيية ذكر الكثس. من الاحاديث التي طعن فيها 
أولئك الطاعنون وأجاب عن ذلك بما يشفي غليل المؤمنين 
ويبطل كيد الكائدين السابقين واللاحقين !! 

وممن الف في الحواب عن الاحاديث التي ل عم الطاعنون 
حص بس الطبرى والطحساوى )1( وكتابه مطبو ع ذَى أر بعة أجزاء 
كما اعتنى العلماء بالجواب عن ذلك في شروح كتب السنة 


كالفتح للحافظ2ء وشرح مسلم للنووي ونيل الاوطار للشوكماني 
تأليف الحماظ كتبا خاصة 
في الاحاديت الموصوعهة 
ومن عناية علماء الحديث بالذب عن السنة وايطال كيد 
الكائدين ضدها تأليفهم الكتب الخاصة بييان الموضوع منها ستدا 
المصطلح 
فهل يس.تصيع عاقل بعك هده العناية التامة من علماء الحديث 
بالذب عن السنة وربيان المقبول منها والمردود بواسطة القواعد 


التى قعدوها التى يعرف بها الصمحيح والموضوع والشاذ والمنكس 
والمعلل سندا! أو متنا وقد نقلنا تلك القواعد فيما سبق هل 


(31) تقر يب النووى وشرحه تدريب الراوى 387 والرسالة المستطرفة لمحمد ببن 
جعفس الكتانى 8 عل دار الفككسرل 
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يستصيغ عاقل فضلا عن عالم أن يحتج لتلك الخرافة الساقطة 
بتراهات الباحثين والمستشرقين التلى دلت على أنهم أقحموا 
أنفسهم فيما لا يحسنون الكلام فيه لجهلهم يما بذله علماء 
الحديث من جهد جهيد في حفظ السنة ببيان ما هو مقبول منها 
وما هو مردود من جهة السند أو المتن 


الوجه الثالث ان ما زعمة الباحثون والمستشرقون لو كان 
صديحا للزم أن يكون كثيسر من أحكام الشريعة باطلا لان 
الاحاديث الموضوعة والشاذة والمنكرة كثيرة كما يعلمه الخبيسر 
بعلم اأحديث وأقوال الحفاظ التي مر بك شىء منها فلو سكت 
علماء الحديث عن بيان الاحاديث الموضوعة من جهة سندها 
و متنها لكانت أحكام الشريعة اللمأخوذة منها باطلة لان المأخوذ من 
الباطل باطل مثلهء وهذا اللازم باطل قطعا ايضا لان الله سبحانه 
قيض لحفظ شريعته المنزلة على خاتم رسله حفاظا نقادا نقدوا 
الاحاديث سندا ومتنا وبينوا محفوظها وشاذها ومعروفها ومتكرها 
حتى كانت صافية نقية من كل شائية بعيدة عن حل شبهة 
فالصحيح المقبول منها بينوهء والباطل المردود منها أوضحوه 
و كشفوه 

وانما يعلم هذا ويتحققه من قر|أ كتب السنة وشروحها وكان 
عائما بيعلوم الحديث مطلعا على الكتب المؤلفة فى الموضوعات 
والكتب المبينة لحال رواة السنة الثقات والضعفاء والوضاعين» 
وكتب الانواع الثلاثة كثيرة والمطبوع منها كثيسن أيضا 

فمن أحاط خبرا بما ذكر ناه علم وتحقق أن ما زعمه الباحثون 
والمستشرقون مأتاه جهلهم ويعدهم عن هذا العلم الشريف !! 

هل يصح الاحتجاج أو الاستشهاد 
باقوال المستشرقين فيما له تعلق 
باصل من أعظم أصول شريعتنا ؟! 

من العجب العجاب أن ذرى مثل الاستاذ كنون يحتج أو يستشهد 

لرآيه باقوال المستشرقين فيما له صلة بأصل عظيم من اصول 
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الشر بعة فهل غاب عنه أن المستشرقين ملئت صدور هم حقدا! 
ويفضا وعداء لكتاب اللهء وسنة رسوله صطٍ الله عذية وسلم 4 ] 
وهل غاب عنه أيضا أن طعنهم فى السنة بما نقله عنهم شهاءدة 
أعداء الاسلام ضد أصل من 00 ؟! ومن المعلوم المتفق عليه 


في جمي ع الشرائع أن شهادة العهدو ضد عدو ه مرفوضة عبس 
مقبولة ! 


اذا كان الامر كما ذكرنا فكيف أجاز لنفسه أن يحتج لرآيه 


الم يعلم أن المحور الذى يدور عليه كلام أولكك الحاقد رين 
هو الطعن فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم بلرق 
شتى تارة بالطعن الصريح في أاصول الشريعة وتارة بالطعن في 
بعض أحكامها كالجهاد وقطع يد السارق» وتعدد الزوجاتء وتارة 
اخرى بطريق التلويح كما فعلوا فيما نقله عنهم كاتب المقال أن 
علماء الحديث لا ينظرون فى متن الحديث وانما ينظرون في 


ستلمه ! 


وقصدهم من هذه الفرية المكشوفة التى دذلنا على بطلانها وجهل 
قاثئليها بضروريات القواعد الحدوثية بالدلاثل القاطعة فيما 
تقدم هو الطعن فى أحكام الشريعة وان غالبها يستند الى أحاديث 
موضوعة لان علماء الحديث نظروا فى سندهأ ولم ينظروا في 
متنها المناقض للمقّل او النقل أو الواقع: هذا هو قصدهم من 
هذه الفرية التى أنتجتها عقول الجهلاء أمثالهم على ما سبق بيانه. 

فش خلهم الشاغل» وعملهم الدائم هو القدح في الاسلام واصوله 
وأحكامه بالافتراء واليهتان حتى أصبحت أباطيلهم معروفة مكررة 
في جميع كتبهم !! 

ولكنهم شوهوا الاسلام في أذهانهم وعقولهم فقط لاا في 
حقرقته وواقمه لاته أجل واعظم وأعلى من ان تمسه تلك 
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الافتراءات التى فيها نفسها البرهان على أنها أبطل من الياطل !: 
دعواهم التي نقلنا أقوال حفاظ الحديث التى تكذ بها وتيطلها !! 


وهكذا ساكئكير افتراءاتهم على الاسلام وأصصله وآحكامة لان 
بطلان دعواهم هذه دليل على فساد دعاويهم جميعها على بالقاعدة 


وفي كتاب شبهات حول الاسلام» للاستاذ أحمد قطبء والاسلام 
شى قفص الاتهام, للاستاذ شوقي أبي خليل, ومناهجح المستشرقين 
في الدراسات العربية الاسلامية:ء لجماعة من العلماء النذين 
لهم خبرة وبصيرة يدسائس المستشرقين وغير هذا من الكتب 
التي وفق الله تمالى جماعة من العلماء لفضح أباطيلهم ونقضها 
نقضا محكما ما يدل الناظر فيها على عظيم حقدهم وشديد تحاملهم 
على الاسلام أصوله وأحكامه 


وقرآت في جريدة الشرق الاوسط )2( أن الكاتمتب الاسلامي 
اليو نسكو على الاسلام) أنتقد فيه الموسوعة التي (أصدرتها 
اليو نسكو وقد جاء الفصل العاشس من المجلد الثالث من الموسوعة 
خاصا باأعرب وسود كاتبه صفحات من هذا الفصل بمداد هو 
مزيج من التشويه لتاريخ الاسلام والافتراء على سيرة نبيه 
وخلمائه الراشدين2 وكاتب هذا الفصل هو المستشرق الاجنبي 
فاستون فييت» ثم ذكر. بعض مفترياته2» ثم قال ومما يزيدنا 
أسفا تحاه هذا أن هناك مجموعة من العرب تساهم في أعمال 
اليو نسكو اشرافا وادارة ويراأس هذه المجموعة فى باريس 
السفسس العراقي الحاجح علي حيدر !! أه 


(2) الصادرة يوم الخميس 24 ربيع الآخر 1407ه / 12 / 19866 عدد 2040 
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الاسلامية أولا ثم التشكيك في مصادرها والطهمن في صلاحيتها 
ثانيا حتى لا يفكر المسلمون فى العودة اليها يوماما !(2) 


طعن المستشرقين في الاسلام عامة وفي 
السنة خاصة !! 

اذا كان المستشرقون قد هجموا على الاسلام عامة ورموه 
بسهام الافتراء وتحريف النصوص والوقائع التاريخية بوقاحة 
عجيبة فانهم قد خصصوأ قآدرا عظيما ونصيبا كبيرا من الطمن في 
السنة بأباطيل ساقطة وافتراءات خسيسة 
الاحكام الكلية غاليا وان السنة هي المسينة لكليات القران المفصلة 
لما اشتملت عليه من أحكام.ء فكان التشكيك فى السلمنة 
في نظرهم تشكيكا فى أحكام الشريعة المستندة اليها !! 

وتلك هى الوسيلة الى درك المسلمين احكام شر يعتهم» حتسى 
يهنوا| ويضعقواأا وتذهب شوكتهم,ء وتسيط. عليهم دول الكف.. 
والالحاد وتتحكم فيهم وفى اقتصادهم وسصرواتهم هذا هو المقصود 
الاهم والفرض الأعظم من طعنهم في الاسلام عامة2» والسنة 
خاصة 


أقوالهم الداله على أن الطعن فى السنة 
من أعظم مماصدهم للسبب الذى بيناه 
قال الاستاذ مصطفى الأعظمي: وعمل الاستعمار من جهته 
على ايجاد طبقة أآنكرت جزء من السنة النبوية مبتدثة ياتكار 
احاديث الجهاد بالسيف ثم انتهت بانكار السنة النبوية 
بكاملها !! (2) 
وقال المستعشرق شاخت النى كان من أعظم الحاقدين على 
الاسلام في كتابه المدخل الى الفقه الاسلامي الذى خصصه 


(3) مناهج المستشرقين فى الدراسات الهربية الاسلامية 66/1 
)2( نفس المصطدر 07 
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للطمن فى السنة: ان الاعتماد على السنة فى الاحاديث الفقهبة 
ليس من منهج المد نيين بل كان المد نيون قبل الشافعي يعتثكمدون 
على العمل ويبنون عليه استدلالهم !! (1) 

وقال شاخت أيضا: لا يوجد حديث واحد فقهي صحيح النسبة 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه أوجد منهجا يرى 
اننا باتباعه نستطيسع تحديد الزمن الذى وضع فيه حديث ما 
وخصص لهذا البحث بابا بأكمله !! (2) 

هكنا| يصرح هذا المستشرق اليهودى الجاهل من غير حياء أن 
فقهاء المدينة لا يعملون بالسنة وانما يستندون الى العمل !! وانه 
لا يوجد حديث واحد صحيح في الاحكام الفقهية. وأن أحاديئن 
الأحكام وضعت بعد ردول الله لهذا تبرع هذا المأفون بمنهح 
يعلم باتباعه الزمن الذى وضع فيه حديث ما !! 


ومن أغرب وأعجب مفترياتهم اتهام المستشرق اليهون جولد 
تسهير الامام الزهرى بوضع الحديث قال أن عبد الملك ين مروان 
منع الناس من الحج أيام فتنة اين الزبيس وبني قية الصخرة 
في المسجد الاقصى ليحج اليها الناس ويطوفوا حولها بدلا من 
الكعبة ثم آراد أن يحمل الناس على الحج اليها بعقيدة دينية 
فوجد الرهمرى وهو دائع الصيت في الامة الاسلامية مستعدا| 
لان يضع له أحاديث فى ذلك, فوضع أحاديث منها حديث لا تشضد 
الرحج.ل الا الى ثلاثة مساجد مسجدىي هذا والمسجد الحسرامء 
والمسجد الاقصى ومنها الصلاة في المسجد الاقصى تعدل آلف صلاة 
فيما سواه !! وأمثال هذين الحديثين قال والدليل على ان 
الزهرى هو واضع هذه الاحاديث انه كان صديقا لعرد الملك 
وكان يتردد عليه !! (3 

وزعم المستشرق الالماني برو كلمان أن الموطأ ليس كتاب 
حديث بل كتاب فقه )4 هذه أمثلمة وغبرهأ 5-3 جدا من أمتلة 
(3) مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية الاسلامية 91/1 
(2) المصدر تفسسه 92/1 
(3) السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى للعلامة مصطفى السباعى 319 
(4) تاريخ الادب العربى لبر و كلمان 275/3 
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الافك المبين الذى يفتتريه المستشرقون على السنة ورواتهاء وانما 
هجموا عليها هذه الهجمة الشرسة لانها هي المبينة لكلى القسران 
ومجمله كما تيهنأ عليه سايمقا فالتشكيك في نسيتها الى ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم وثقة رواتها هو الوسيلة في نظرهم لترك 
المسلمين للعمل بآحكام الشريعة كلها ليكون البديل هو المرجوع 
الى قوانينهم والعمل بها وذلك ما قد وقع لان للاستعمار الفكرى 
تأثيرا أعظم من الاستعمار العسكرى ! 


ومن أمعن النظ. فى مفترياتهم التي ذكرنا شيئًا قليلا منها 
للمحمة التى في عقولهم كما هي فى السنتهم وأما انهم يحر فون 
الكلم عن مواضعه عن قصد وتعمد لتشكيك المسلمين فى عقيدتهم 
وفى علم علماتهم وشر يعتهم 

والدليل القاطع على هذا قول المستشرق شاخت أن الاعتماد 
على السنة في الاحاديث الفقهية ليس من منهج المدنيين ! بل كان 


المدنشون قبل الشافعى يعتمدون على العمل ويبنون عبية 
استدلالاتهم !! 


والسبب في زعمه هذا الذى لا يمت الى الواقع المشاهد في 
كتب الفقة واأسنة بصلة أنه رأى فى كتب الاصول وعلم الحديث 
أن الامام مالكا وبعض فقهاء المدينة يقدمون العمل على حديث 
الآحاد خاصةء وذلك فى بضعة وآريعين حديثا فحمله جهله على 
فهم ذلك آنهم ينكرون العمل بالسنة كلها ولا يحتجون الا 
بالعمل !! أو دفعه حقده على الاسلام وأصوله الى تحريف أقوال 
علماء الاصول والحديث وحملها على المعنى الذى يوافق حقده !' 
فزعمه المناقض للواقع المشاهد في كتب الفقه والحديث دال على 
أحد أمرين لا ثالث لهما آما جهله وعدم فهمه لكلام علماء 
الاصول والحديثء» وأما حقده على الاسلام !! 


صحيح النسية الى رسول الله صل الله عليه وسلم سيبه جهله وعدم 
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فهمه لكلام علماء الحديث فانه رأى فى كتب المصطلح وكتب 
الموضوعات أن من أسباب وضع الحديث تمصب 
المقلدرين للمذاهب الفقهية الذى حملهم على وضع أحاديث 
لتآييد مذهبهم ففهم بعقله الفارغ من العلم من كلامهم ان 
الاحاديث الدالة على الأحكام الفقهية كلها موضوعة !! وقد 
يكون قد فهم كلامهم على وجهه الصحيح لكن حقده حمله على ذلك 
الزعم الساقط الهابط !! 


آما زعم المستشرق اليهودى جولد تسهيى أن الامام الزهرى 
كان يضع الاحاديث لعبد الملك بن مروان فانه دال على حقد 
عظيم على حملة السنة وحفاظها أولاء وعلى وقاحة ساقطة وسفاهدة 
لا يقوه بها الا أمثاله من اليهود ثانيا !! 


ومشتريات أولكك الحهلة كثيرة جدا و كلها تدور في فلك 
واحدء وعلى محور واحد الطمن بطريق الدس والمكر في الاسلام 
وأحكامه وأصوله خاصة السنة للسيب الذى آشرنا اليه فيما 
مير بك 


أما الياحثون المسلمون الذين أشار الاستاذ كنون الى آأنهم 
لاحظوا ما لاحظه المستشرقون على علماء الحديث فانهم خدعوا 
ببحوث المستشرقين خاصة المستشرق اليهودى جولد تسهير في 
كتابه2» دراسات اسلامية2. وما افتراه من اياطيل وشبهاث فارغهد 
واهية حول السنة سندا! ومتنا والطعمن في الصحابة والتابعين 
كزعمه أن النزهرى كان يضع الاحاديث لابن مروان ممادعاآاه 
اليه حقده وبغضه للاسلام ورسوله وسنته كما هو شان كل 
يهودى !! 


وممن انخدع بافتراءات هذا اليهودي آحمد أمين في كتابه 
ضحى الاسلام وأبو رية في كتابهء أضواء على السنة المحمديه 
وعلى حسن عبد القادر فى كتاب نظرة عامة في تاريخ العفئقه> 
الاسلامي» و غيور. هؤلاء كثيس . 
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فانهم نقلوا طعن المستشرقين خامة اليهودى جولد تسهير في 
السنة ورواتها فى كتبهم تارة بعزوه اليه وتارة أخرى بدون 


والعجيب أنهم كلهم قرروا تلك الاباطيل بسكوتهم عليها كأنها 
حقائق ثابتة لا مجال للشك فيها وذلك دال على جهلهم جهلا مر كبا 
بأقوال حفاظ الحديث ونقاده فى كل ما نقلوه عن أولئك 


ونذص هنا قصة كافية في الدلالة على ذلكء» فقد ألقى العلاء_ة 
مصطفى السباعي محاضرة في دار جمعية الهداية الاسلامية بالقاهرة 
في تقض ما نقله على حسن عبد القادر فى كتابه نظرة عامة في 
تاريخ الفقة الاسلامي عن جولد تسهير أن الزهرى كان يضع 
الحديث لعبد الملك بن مروان» وكان على عيد القادر حاضط١‏ فلما 
سمع ما فى المحاضرة من البراهين الساطعة على كذب وافتراء 
جواد تسهير على الزهرى قام أمام الحاضرين وقال بصوت يسمعونه 
كلهم: اني أعترف بأني ام أكن أعرف من هو الزهرى ؟ حتى 
عرفته الآن وليس أي اعتراض على كل ما ذكرته ! (1) 


هذه القصة تقدل ‏ كما هو واضح على أن اولئك الباحثين 
المسلمين انخدعوا بسبب جهلهم بأقوال حشاظ الحديث ونقاده 
بمفتريات المستشبرقين الحاقدين !! وقد قيض الله سبحانه علماء 
محققرن وباحشن مطلعمين من أهل عصرنا لايطال دعاوى أولئت 
المستشرقين والباحثين المقلدين لهم عن جهل وعدم اطلاع 
فزيفوا مفترياتهم وكشفوا عن جهلهم الفاضح وكذبهم الواضح 
وصنفوا فى ذلك المؤلمات الخاصة التي يطول سردها هنا وقد 


(3) السنة ومكانتها فى التشر يع الاسلامى 29 وما بعدها 
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ذكرها اأعلامة المطلع محمد بن علوى الحسني المالكي في كتابه 
القيه فضل الموطأ وعناية الامة الاسلامية به (1) 


ما رأى المحتج يفول المستشرقين والباحثين 
فيما نملناه عنهم فيما تقدم ؟! 
مارآيه فى دعواهم انه لا يوجد حديث واحد فقهى صحيم 
النسية الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء, ٠”‏ وأن أحاديث الاحكام 
وصمت بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ؟! وما أيه في دعواهم 
أن أهل المدينة لا يعتمدون على السنة فى الأحاديث الفقهية, وانما 
كانوا يعتمدون على العمل ويبنون عليه استدلالاتهم ؟! 


وما رآيه في ل عمهم أن الامام الزهرى كان يصع الاحاديث 


وما رأيه في زعمهم أن الموطأ ليس بكتاب حديث بل كتاب 


شغقله ا 


هل يرى المحتج بيأباطيلهم تصديقهم في هذه المغفتريات 
الساقطة الهابطة أو تكذيبهم فيها ؟! 

فان اجاب بأن هذه الدعاوى قامت البراهين القاطهة على كذبها 
ومخالفتها للواقع ! قلنا وكذلك دعواهم أن علماء الحديث لا 
ينظرون فى متون الاحاديث وانما ينظرون في أسانيدها دلت 
البراهين الساطمة على افتراتهم وكذبهم فيها بما تقلناه عن 
علماء الحديث وحفاظه وجهابدته أن أهم وأعظم ما يشترط في 
صحة |أحديث سلامة متنه من مغالفة العقل أو الحمسن او القران 
أو السنة المتواترة أو الاجماع القملعي الى آخر ما سبق بيانه 
مفصلا فلا نعيده 

فلا جواب له عن هذه الأسئلة الا يبأحد أمرينء لا ثالث لهما 
اما تكذيبهم فى دعاويهم كلها لقيام اليرهان على كذبها واما 
تصد يقهم فى جميعها أما تكذيبهم في بعضها وتصديقهم. في بعضص 
(2) انظن المصدر المدكور 236 
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آخر فهو مرفوض لانه تشريق في الحكم بين مثلين . وذلك تحكم 
لانه ترجيح بدون مبرجح وهو باطل عقلا ونقلا !! 


علم الحديث لا مجال فيه للمستشرقين والباحثين 


بعدما تسن الحقء وزهق الباطل الذى زعمه المستشرقونل 
والساحثون تلفت الانظار الى أن اقحام الاستانذ كنون لكلامهم 
في موضوع يتعلق بعلم الحديث خطأ واضح لانهم ليسوا من فر سان 
هذا العلم الشريفء ولا من حملة لوائه ! 


وانما كان ينبغي أن يرجع فيما له علاقة بهذا العلم الى مثل عبد 
الرحمن بن مهدى ويحيى القطان وأحمد ين حنيبل وعبد الرزاق 
وعلي بن المديني2 وابن معين والبخارى ومسلم وأبى زرعة وآأبي 
حاتم والنساثى والترمدى وغير هم من حفاظ الحديث المتقدمين. 
والى ابن الجوزى واين النجار وابن الصلاح والذهبي 
والنووي والعراقي وابن حجر والسيوطي وغيرهم من حفاظل 
انحديث المتأخرين فالى هؤلاء وأولئك يجب الاحتكام في مساتئل 
هنأ العلم الشريفء» لان أهل مكة أدرى يشعايها2ء ورب الدارادرى 
بما فيما 


هذ أ هو المنهج العلمي الذى يجب على الياحث فى موضوخ 
علمي أن ينهحه ويلتزمه وهو الاحتكام في كل علم الى العلماء 
المتخصصين فيه العالمين بخوافيه وأسراره والا كان الخطأ حليفه 
كما وقع للاستاذ كاتب المقال !! 


رأي الاستاذ كنون سابقة هامة !! 


قال فاذا كان ما رأيناه في قاعدة العمل هذه ع وتمديم مالك 
لها على الخبسر الصحيح من رواية الآحاد يموجيه صحيحا فاته يكون 


محاولة أولىء وسابقة هامة في هذا الباب يمكن الرجوع اليها 
والاعتماد عليها . 
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ونحن لا نطيل القول هنا في التدايل على بطلان دعواه هده 
بل نكتفي بالاحالة على ما نقلناه من نصوص حفاظ الحديث 
على أن النظر. في متن الحديث وسلامته من مخالفته للعقل أد 
الحس أو الواقع أو القرآن الى آأخر ما نقلناه شر ل في صحته 
فبيالرجوع الى تلك النصوص ستعلم ان هذه القاعدة مقررة عند 
علماء الحديث منذ مئات السنين» وبذ١.ك‏ ستعلم أيضا آن رأيه 
ليس محاولة أولىء بل محاولة آاخرة وليس يسابقة هامة2. بل 
لاحقة مسبوقة بنصورص الحفاظ عليها منذ نشأ علم الحديث 
الشريف الذى بين قواعده وفصل ضوابطه 

ولعل عذره فيما زعمه أنه رأى هذه القاعدة في كّتاب من كتب 
الممطلح وطال عهده برؤيته ايأها فنسيها ثم خطرت يياله عند 
دتابة ذلك المقال غير متذكي أنه رآها فى كتاب من دتب 
الممطلح فتوهم أنها رأى له وسابقة هامة غير مقررة في علم 
الحديث وفي ,أصغر كتان من كتبه وكما يقول الامام أبن حزم 
نسي أدم فنسي بنوه !! 


مالك لم يعدم عمل المدينة على حبر الواحد 
الصحيح للسيب الذى ذكره الاستاذ كنون 
وزعسم آئيه رآى له :؛ 
واذ تبين بالبراهين القاطمة أن مالكا لم يقدم العمل على 
حديث الآحاد الصحيح للسيب الذى ذكره الاستاذ كنون وقال أنه 
رآى له وسابقة هامة نلفت نظر قارىء بحثنا هذ! الى أن مالكا 
قدم العمل على حديث الآحاد الصحيح لسبب آاخر خفي على الاستاذ 
كنون لعدم رجوعه الى المصادر التي يجب الرجوع اليها فيماأا 
يتعلق بأصول الشر يعة 
وقبل بيان السبب الحقيقي في تقديم مالك العمل على خبس. 
الواحد الصحيح نقدم تمهيدا يفيد العلم القطعي بأنه ألم يقدمسه 
عليه لمخالفة خبر الواحد لاصول أو حقائق ثابتة مسلمة كما قأل 
الاستاذن كنون . 


106 


أولا أن مما يدل على فساد دعواه ان جمهور العلماء أخذوا 
بالاحاديث التى ترك مالك العمل بها لاجل عمل المدينة كما 
يعلم من الرجوع الى الكتب التي تذكن أقوال المجتهدين وأدلتها 
كالمفتنى لابين قدامة والمحلى لابن حزم وشرح المهذب للنووى 
وبداية المجتهد لابن رشد والفتح للحافظ ونيل الاوطار 
اللو كا ني 


ومن المحال أن يتفق أولئك الائمة الاعلام على العمل بأحاديث 
موضوعة أو ضعيفة لمخالفتها لاصول أو حقائق ثابتة !! 


ثانيا أن الاحاديث التى ترك مالك العمل بها لاجل عمل 
المدينة آخرجها الحفاظ فى كتب السنة وبويوا لها آيوايا خاصة 
واستدلوا بها على ما دلت عليه من أحكامء فلو كانت مخالفتها 
حمل المدينة تدل علل أنها مخالفة لاصول وحقائق ثابتة مسلمة 
لبينوا أنها غير صالحة للاستدلال بها على الأحكام التي بوبوا لها 
وحيث لم ينبهوا على ذلك دل ذلك على أنها صحيحة لا مطعن فيها 


ثالثا أن العلماء أتكروا عل مالك أشد النكر. ترك العمل 
بالحديث الصحيح لاجل عمل المدينة ومما أنكروا عليه ترك 
انعمل به لاجل العمل حسديث خيار المجلس فى البيع وحديث 
التسليمتين في الخروج من الصلاة وحديث دعاء الاستفتاح في 
الملاة وحديث الاستعاذة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وحديث 
رفع اليدين عند الى كوع والرفع منه وأحاديث السجود في المفصل 
وغير هذا من الاحاديث الصحيحة التي قدم العمل عليها وهي 
ثابتة عن |أنبي صل الله عليه وسام وأصحابه كأنها راى العين 
كما بين ذلك الامامان ابن حزم وابن القيم 


فكيف يجور أن يدعبي مدع ان هذه الاحاديث موطضوعة و 
ضعيفة لان العمل دل على أنها مخالفةء لاصول أو حقائق ثابتة !! 
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فما يدعيه المالكية أن مالكا انما يقدم على الحديث الممسل 
الذى يرجع الى النقل لا الاجتهاد ادعاء بيد عن المواب كما 
قتدل عليه الامثلة المتقدمة وغيرها مما آم نذكره كما بيته 
العلماع )2 

رابعا لو كان مالك لا يقدم على الحديث الا العمل الذى يرجع 
الى النقل اما أنكر عليه أئمة الحديث والفقه والاصول كالليث 
بن سعد والشافعي وأحمد بن حنيل ومحمد بن الحسن الشيبا: 
صاحب آبى حنيفة وناشر مذهسسهةه وابن حزم والآأمدى والغزالي 
وابن القيم الاحتجاج بالعمل2ء وخاصة تقديمه على الحديث الصحيح 

هل يعقل أن ينكر هؤلاء الائمة تقديم العمل على الحديث 
المخالف لاصول أو حقائق ثابتة كما قال الاستان كّنون ؟! 

كيف يتصور ذلك فى حق هوّلاء الائمة ؟! وهم الذين أصلوا 
قواعد نقد الحديث سندا ومتنا لمعرفة المقدول منه والمردود, 

هذه الأمور الأربعة تدل دلالة لا مجال فيها للشك أن مالكا 
ام يقدم العمل على الحديث الصحيح لانه مخالف لاصول أو حقائق 
ثابتة كما توهم الاستاذ كنون !! وانما قدمه عليه لسبب آخر 
بعيد كل البعد عن السيب الذى توهمه كات المقال وذلك ما 
نبينه فيما يلي 


السيب الصحيح في تقديم مالك العمل 
على حليد الأعسا الصتيح 
ىا آن عملا المي نقل نقلا مستمرا عهدا رحول أ مل أل 
عليه وسلم الى عهذده كما سيأتى بيأنه وحبيث كان العمل المخالف 
للحد يث الصحيح منقولا على هذا الوجه فهو دال على نسخه في 


(2) انظر الاحكام قى اصول الأحكام لابن حزم 4 /556 وما بيعدهاء عل الامام؛ 


128 


نظره لانه دال على آخر الامرين من قول رسول الله أو فعله أو 
تدذريره هذأ هو | لسيب الصحيح فى تقديمه العمل على حديث 


أقوال العلماء الدالة على ذلك 

قال ابن حزم: أن المالكية قالوا أن المدينة مهبط الوحي ودار 
ابهجرة ومجمع الصحاية دمحل سكنى النبى صلى الله عليه وسلم 
فاهلها أعلم بالاحكام ممن سواهم وهم ثهداء اخر العمل من رسول 
الله صل الله عليه وسلم وعرفو ما نسخ وما لم ينسخ (:) وقال 
ادغز الي عند [بطاله للادلة التي يمكن لمالك ان يحتج بها لحجة 
عمل المدينة الا أن يقول ل اتفاقهم فى قبول او عمل أنهم 
استندوا الى سماع قاطع فان الوحي الناسخ نزل. فيهم فلا تشضند 
عنهم مدارك الشريمة (2) وقال الشريف التلمسا ني ان حكم 
النص يعرف كونه منسوخا بوجوهء منها متفق عليه 2» ومنها 
مختلف فيه ثم ذكر أن مما يدل على نسخ المحكم اتمقاد الاجماع على 
خلافه. قال ومن هذا المعنى عندنا ‏ يعني المالكية ‏ عمل 
المدينة» ولذلك قدمه مالك رحمه الله تعالى على الخير (3) وقال 
الححوى المالكى أهل المدينة أدرى بالسنة والناسخ والمنسوح 
فمخالفتهم لخي. الواحد دليل على نسخه (4) 


هذه أقوال علماء الفقه والاصول فى سيبب. تقديم مالك للعمل 
على الحديث» وليس فيها ما يدل بأي وجه من أوجه الدلالة ما 
يدل على أن سبب تقديمه على الحديث دلالة العممل عبى 
ان الحديث مخالف لاصول أو حقاكق ثابتة كمسا 
قل الاستاذ كنون» وارجع الى كتب الاصول وعلم الحديث فللن 
تجد فيها شيئًا يويد دعواء! ولا يمكن لعالم أن يزعم ذلك للامور 
الاربعة التى ذكرناها فيما تقدم فارجع اليها لتتحقق أن ذلك 
ازعم باطل محقق 


(2) الاحكام2 فى اصول الأحكام لابن حزم 4 / 553 ط الامام 
(2) المستصفى امزال 2 / 287 ط الميرية. 

(3) مفتاح الوصولء الى الفروع على الاصول 5132 ط الخانجى 
(4) تاريخ الفقه الاسلامى 2 / 2388 ل دار معي للطياعة 
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منحوظه على تهديم العمل على حديت الاحاد 
دون الحديت المتوامسر 

المالكية متفقون على أن مالكا يقدم العمل على حديث الآحاد 
دون الحديث المتواسر. وعللوا ذلك بأن العمل اذى يرج ع الى 
|.نقل لا الاجتهاد منقول نقلا مستمرا جماعة عن جماعة من زمن 
مادك الى زمن النبي صل الله عليه وسلم 

ونهذا دان دالا على نسخ ما خالفه من أحاديث الآحاد لانه دال 
عبى اضر الامرين من رسول الله صلى ألله عليه وسلم 

ولا يخفى على ذى علم أن الننقل المستمس جماعة عن جمدعة 
معناه تحقق عد د التواتر في العمل على جميع الاشوال في العدد 
مشله رواية عشرة عن مثلهم على ما اختاره الحافظ اسيوطي 
هى عدد التواتر (13) وعليه بنى ختابه الازهار المتناترة في 
الاحاديث المتواترة كما بين ذلك في أوله 

لهذا نرى أن ما قاله المالكية وتبعهم فيه علماء الاصول 
انشافمية 0 استنادا الى أنهم 0 بأصول مذهبهم ليسس 

أما التق فانه يقلتضي أن اسل اذى متاق قَق فيه الثواتسر 
كما دل آخر الأمرين من سول ا السب الحديث الآحاد فهو 
دال على ذلك أيضا باالنسسة للحديث المتواتر لان الحديث المتواتر 
ينسخ حديث الآحاد والحديث المتواتر كما هو مقرر في أصول 
الفقه وانما لخلاف فى : نسخ المتواتر بحديث الآحاد 
عليه وسلم متواتر قطعا والمتواتر ينسخ الحديث المتواتر وحديث 


(2) تدريب الرواى 3713 ط المدينة المنورة 
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تبطله حقرقة العمل التى عرقوه بها !! 


أما فساد قوأهم من جهة الواقيع فان مالكا قدم عمل المداينة على 
الاحاديث المتواترة كما يعلم من أقواله في الموطا والمدونة 
وغير هما من كتب المذهب وقد اعترف القاضي عياض أن مالكا 
قدم عمل المدينة فى تثنية تكبير الا ذان على أذان أهل مكة في 
تسر بيعه مع تواتره لان عمل المدينة دل على أن آخر الامرين من 
رسول الله هو تثنيته (2) فهنذا اعتراف من عياض المالكي ينسح 
العمل لحديث الاذان المتواتر عن آهل مكة !! بل أن مالكا قدم 
العمل على القرآن قال العلامة المحقق المالكيى محمد بن 
أحمد بن جزى: لا يتعوذ فى الصلاة عند مالك , ويتعوذ في أول 
ركعة عند الشافعي وابي حنيفة2» وفي كل ركعة عند قوم فحجة 
ماك عمل المدينة» وحجة قول غيره قول الله تعالى (فاذا قرآأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) وذلك يعم الملاة 
وغيرها (م) 


اية الاستعاذة وقال لا يتعوذ في الصلاة !! 


فهل يشك منصف يعد هذا أن ما يزعمه المالكية أن مالكا 
يقدم العمل على حديث الآحاد خاصة زعم مناقضي النظر والواقع 
والامثلة الدالة على تقديم مالك للعمل على الحديث المتواتسر 
كثيرة وانما اقتصرنا على ذكرس اأثالين المتقدمين لان فيهما 
الاعتراف من عالمين من آئمة مذهب مالك بذلك فما جوابهم 
عن هذا الخطأ الذى اتفقوا عليه وقلدهم فيه علماء الاصول 
لملسبب الذى نبهنا عليه فيما مس بك ؟! 


(2) انظر ترتيب المدارك لعياض 7 / 50 ط الرباط 
)2( انظ تفسير. ابن جزى 7 / 30 ط دار الكتاب العريى 
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20) 
اجتهاد مالك اجتهاد مطلق 
قال الاستاذ كنون: أن اجتهاد مالك اجتهاد مطلق ! 
وقوله هنذا خطأ واضح! وبدص. أنواع الاجتهاد يتبين الاجتهاد 
الذى كان مالك متصفا به وانه لم يكن اجتهادا مطلقا يل أعلى 


رتبة منه . 


أبواع الاجتهاد 

النوع الاول اجتهاد استقلال وهو ان يستقل العالم بت صيل 
الاصول وتقعيد القواعد التي يبني عليها اجتهاده وهدا النوع 
يختص بالآئمة الأربعة وشيوخهم واقرانهم ومن في طبقتهم ولا 
يوجد الآن بل انقطع منذ قرون لان الأآصول والقواعد التي بنسى 
عليها الاجتهاد دونت وفرغ منها ولا يمكن ان يزاد عليها ادصل 
ولا قاعلدة 

والمتصف بهذا يسمى مجتهدا مستقلا 

النوع الثاني اجتهاد اطلاق وهو أن يأخذ القالم الحكم من 
اندليل غس متقيد يمذهب من المذاهب فتارة يوافق مالكا وتارة 
يخالفه وهكذا بالنسية للشافعمي وغيره لكنه يبني اجتهاده على 
الآصول المقررة والقواعد المدونة ولا يوّصل أصلا ولا يقعد قاعدة 
وهذا النوع لا ينقطع ولا يمكن أن ينقطع الى قرب يوم انقيامة 
حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام لقول النبي صل الله عليه 
وسلم ان الله يبعث على رأس كل ماثة سنة من يجدد لهذه الالامة 
أمنس ديتها. روآأه أبو دأود وغيره باسناد صحيح من حدايث ابي 
هريرة والمتصف بهذا يسمى مجتهدا مطلقا 

النوع الثالث اجتهاد مذهب وصاحبه يسمى مجتهد مذههب 
وهو الذى يجتهد داخل مذهب معين كمذهب. مالك أو 
اشافمى مثلاء ويكون عالما بفقه مذهبه وأصوله مجتهدا في 
الحاق ما ليس متصوصا عليه لامامه يأصوله وقواعده» وفي ترجيح 
قول لامامه على قول له آخر أو الجمع بينهما . 
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النوع الرابع اجتهاد فتوى» وصاحبه هو الذي يقوم بحفظ 
المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات لكن عنده ضعف 
في تقر يس أدلته وتح برأ قيسته 2 وهذا يعتمد نقله وفتواه فيماأ 
يحكيه من كتب المذهب (23) 

فاستيان بهذا أن الاجتهاد أربعة أنواعء. ولكن اطلاق الاجتهاد 
على مجتهد المذهب ومجتهد اأفتوى مجاز لا حقيقة لانهما مقلدان 
لا مجتهدان كما هو ظاهر 

وقد تص الحافظ السيوطي على أن تسمية المجتهد 
المستقل ‏ كمالك مجتهدا مطلقا غلط ناشيء عن عدم معرفة 
الفرق بين المجتهد المستقّل والمحتهد المطلق, وأن التحقيق في 
ذلك أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل (2) 

بهذا يتضح أن مالكا كان مجتهدا مستقلا وأن وصفه بالاجتهاد 
المطلق خطأ ويخس لكا نته وحط من رتبته !! 

(03) 
أهل الامصار من اتباع مزذهب مالك 
جعلوا من العمل عندهم أصلا من أصول المذهب !! 

قال الاستاذ كنون بعد أن ذكر أن عمل المدينة من القواعد 
التى بنى مالك مذهبه عليها أن آهل الامصار من اتباع مذهب 
مالك تأقروا بنظريته هذه فجعلوا من العمل عندهم أصلا من 
أصول الفقه وقاعدة يرجع اليها عند الاجتهاد لأكن على صعميد 
المذهب وهده الامصار هي افريقيا والمغرب والاند أس, فهو 


غير معروف فى المشرق أو غير معمول به عند فقهاء المالكية 


فد هذا الكلام نمدا محملا 

الرجوع الى عمل الامصار والمدن كعمل افريقيا والانداسس 
(2) انظر شرح المهذب للنووى 1 / 0 وما بعدها عل العاصمةء والرد على من اخلد 
الى الارض للحافظ السيوطى 2 وما بعدها طا بيروتء وخواطبي دينية لشيغنا 
السيد عبد الله 1329 طل مكتية القاهيرة 
)2( انظر. الرد على من اخلد الى الارض 252 وبغية المقاصد للستوسى 37 ط المفاهد 
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والمغرب وعمل فاس وغيره من الاعمال فى أخذ الاحكام الشرعيةه 
من ألبدع السيئة التي أبتدعها الفقهاء المالكية المغاربة2 وامتازوا 
بها عن سادر فقهاء المشرق لا فرق في ذلك بين المالكية 
واتحتقرة والشافعية والحنابيلة فلا يوجد فى كتاب من كُتبهم 
الفقهية احتجاج على مسألة فقهية بعمل قطر أو مدينة أو قرية 
ذلك لانهم كائنوا أكمل عقلاء وأوسع علما واسد رأيامن ان 
ي“خذوا عمل الامصار والمدن والقرى أصلا شرعيا يأخذون مزه 
الاحكام الشرعية كما علموا علما ضروريا أنه ليس لفقهاء مر 
أو مدينة أو قرية أن يحلوا او يحرموا شيئًا من غير ان يستندوا 
فى ذلك الى أصول الشريعة التى يجب الرجوع أأيها لأخذ حكم 
ما ينزل بالناس من نوازل وههمع كتاب الله تعالى أو سنة رسوله 
ص أيله عليه وسلم أو الاجماع المتيقن أو القياس على هذه الاصول 
والقواعد الكلية التشريسية المأخوذة من القران والسنة.» كما 
علموا أن عمل الامصار والمدن والقرى ليس من أصول الشريعة 
التي أوجب الله على عباده التحاكم الها والطاعة لها وأن التحاكم 
الى عمل الاقطار والمدن بدعة ضلالة ابتدعها الفقهاء المغاربة 
المتاخرون الجأهم الى ابتداعها اعسراضهم عن النظر شي الاصول 
الشرعية اأواجب الرجوع اليهالمعرفة حكم ما يحدث ويتجحدد 
من الحوادث والنوازل فى كل زمن ومكان فلهذا ذهبوا يلتمسون 
آخذ الاحكام من تلك الاعمال المبنية على الأقوال الضعيفة أو 
المهمحورة ! 

وقد برىء من العمل بهذه البدعة السيكة الفقهاء المغاريه 
المتقدمون2ء وقد أصابوا ووفقوا للحق كل التوفيق 

هنا النقد المجمل يكفى المنصفين في الدلالة على فساد ذلك 
الكلام ويطلانه 


تمد ذلك الكلام تعدا مفصلاً - 
وأميان فساده على و -حجة التفصل الذدى يبين مأ قببه من دخل 
ويكشف ما تضمنه من دغل نذكر وجوها تدل على ذلك . 


الوجه الاول قوله: أن اتباع مدهب مالك تأثروا بنظريته 
هده يعني اتخاذ مالك عمل المدينة أصلا بنى عليه اجتهاده ‏ 
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فجعلوا من العمل عند هم أصلا من أصول الفقه وقاعدة ين جسع 
اليها عند الاجتهاد قول ليس له معنى صحيح ولا مدلول وجيبه 
اذما وجه هذا التأثر ؟ وما أساسه؟ لان تأ هم ائما يصاح 
ويكون له وجه وجيه أو كان بين عمل المدينة والعمل الذى 
ابتدعه الفقهاء المغاربة علاقة وارتباط بوجه من الوجوه العلمية 
المقبولة. لكن الواقع المشاهد يدل دلالة قطعية على أن لا عللاقة 
بين العملين لان عمل المدينة مشرق» وعمل المفارية مغرب 


ولا تطيل القول فى ااتدليل على ذلك بل نكتفي بذكر رسالة 
الامام مالك التى بعث بها الى الامام الليث بن سعف عالم مصلرن 
3 نهاأ شاهدة ناطقة بالفرق الواسع, والبعد الشاسع بدن عمل 
المدينة وعمل قابس و غدره من الاعمال التى يس جع اليها الفتهاء 
المغارية عند الاجتهاد !! 


رسالة مالك الى الليسث بن سعد 


قال بعد الديباجة وبيان السيب فى ارسال تلك الرسالة اليه 

فانما الناسس تبع لاهل المدينة اليها كانت الهجرة وبها تزل 
القران وآاحل الحلال و حبرم الحسرام اذرسول الله بين أظهر هم 
يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهمء فيتبعو به 
حتسى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته 
وبر كاته ثم قام من بعده اتبع الناس أه من أمته ممن ولى الامير 
من بعده فمأ نزل بهم مما علموه أنفذوه وما لم يكن عند هم فيه 
علم سألوا عنه لم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك في اجتهادهم 
وحداثة عهدهمء وأن خالفهم مخالف أو قال أمرا غيره اقوى منه 
وأولى ترك قوله وعمل بغيره ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
ذلك السميل ويتبعون تلك السضفن 


فاذا كان الامس بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه 


المدى فى أيد يهم من تلك الوراثة التي لا يحوز لاحد انتحالها 
ولا ادعاوهاا. 
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ولو ذهب أهل الامصار يقولون هذا العمل الذى ببلدناء وهذا 
ما مضى عليه من مضى منا ام يكونوا من ذلك على ثقة ولم يكن 
لهم من ذلك الذنذى جاز أهم انتهى (1) 

تلك رسااة مالك الى الليث بن سعد حين بلفه أنه يفتى بما 
يخالف عمل المدينة وقد بين فى رسالته الاسباب التى دعته الى 
الاحتجاج بعمل المدينة وهي 

 :1‏ أن المديتة دار الهججرة التي استقر فيها رسول الله 
والسايقون الاولون من المهاجرين والانصار 
4- أن رسول الله بين أظهر الصحابة يحضرون الوحي والتنزيل 
5 انه صل الله عليه وسلم يأمرهم فيطيعوتهء ويبين هم 


فيتبعو نه 


6 قام من بعده أتتبع الناس له من أمته ممن ولى الامسن 
من بعده ب يعنى الخلفاء الراشدين ‏ فما علموه أنفذوه, وما 

77 ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل و يتبعون 
تلك السئن 


هل تحمق سبب واحد من هذه الاسباب 
في عمل فاس وغيره من الاعمال ؟! 
الفقهاء المغارية النظر فها برو بة ثم ليجيبو نا عن هده الاسكلة 
د هل كانت فاس أو الاندلس أو المغرب أو غيره من الامصار 


غير المدينة دار الهجرة التى هجر اليها النبى صلى أله عليه وسلم 
والصحاية ؟! 


(3) ترتيب المدارك للقاضى عياض 42/73 وما بعدها مل الرباط 
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2 هل كانت مهبط الوحي والتنزيل 
هل بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحلال والحرام ؟ 
4 هل كان فيها اتبع الباس له من أمته ممن ولى الامسر 
بعده من الخلفاء الراشدين؟ 
5 هل كان فيها التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل 
التي اعتبيرها مالك فى اتخاذ عمل المدينة أصلا من أصول مذهيه ؟ 


ل جواب لهم عن هذه الأسئلة المأحونذة من رسالة مالك إلا 


كيف تأثروا اذا برأى مالك في اتخاذ عمل المدينة أصلا 
من أ[صول مذهبه مع عدم تحقق سبب واحد من الاسباب التي 
اعتبرها مالك في حجية عمل المدينة فى عمل فاس وغيره من 
الاعمال ؟! 

فتأثرهم بنظرية مالك لا يستند الى رابطة ولا شيبه رابطة 
بين العملين كمأ يعلم من رسالة مالك وانما هو تاش سنده توهم 
وجود صلة بين العملين وهو لا يفيد شيا فى تاصيل أصل يرجع 
اليه عند الاجتهاد! يويد هذا ويزيده ظهورا 


الوجه الثانى وهو أن من المعلوم المشرر في أصول الفقه أن 
الأصل الكالسي الذى يرجع اليه عند الاجتهاد لا يثبت الآ بدآايل 
قطعي الشوت والدلالة كما سبق بيانه فهل اعتقدوا ان التأئلي 
بشي ء دأيل قطعي الثبوت والدلالة فاستندوا اليه في تأصل عمل 
فأس وغيره أصلا من أصول الفقه يرجع اليه عند الاجتهاد 
كما زعم كاتب المقال ان كان هذا اعتقادهم وهو الواقع قطعا ‏ 
فلعمرى انهم لمخطئون خطأ فاضحا!! 

الوجه الثالث أن مالكا امام المذهب نص نصا صريحا فى رسالته 
المتقدمة على أن عمل الامصار الاخرى غير عمل المدينة 
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ليس له رتبة عمل المدينة فى الحجية. قال: فاذا 
كان الامبر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم آر لأحد خلافه 
للذى فى أيديهم من تلك الوراقة التي لا يجوز لاحد 
انتحالها ولا ادعاوها ولو ذهب أهل الامصار يقولون: هذا العمل 
الذى بيلد نا وهذا الذى مضى عليه من مضي منا لم يكونوا من 
ذلك على ثقة ولم يكن لهم من ذلك الذى جاز لهم (2) 

فهذا نص صريح قاطع من امام المذهب ينفيى حجية عمل 
الامصار الأخرى غير عمل المدينة للاسباب التي بينهاء ولا يخفى 
أنه يقصد بالامصار التي نفى حجية عملها مكة واليصرة والكوفة 
واأشام ومصر التي انتقل اليها من المدينة كثير. من الصحابة بعد 
وفأة النبي صل الله عليه وسلم وبينوا لأهلها أحكام الشريعة 
ورووا لهم سنة رسول ان صل الله عليه وسلم كما هو مدون في 
كتب السنشة وكتب التاريح 

ومع هذا ينفي مالك حجية عملها نفيا قاطعا ! 

فماذا عسى أن يكون رأيه لو كان حيا في عمل فاس وافريقيا 
والاندلس وغير هذا من الأمصار التى لم يكن فيها الا المقلدون 
الجامدون على العمل بالاقوال دون معرفة أدلتها ؟! يزيد فسساد 
تأثر هم بنظرية مالك ظهورا 

الوجه الرا بع وهو أن العالم الذى يوّصل الاصول ويقعد 
القواعد هو المجتهد المستقل كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وأمثالهم, آأما المجتهد المطلق الذى هو اعلى مرتبة من مجتهد المذهب 
ومحتهد الفتوى فليس له تأصل الأصول و تقهعيد القنواعد وانماأ 
يبني اجتهاده على الاصول والقواعد المقررة المدونة كما سبق 
بيانه ونقل أقوال العلماء فيهء فاذا كان المجتهد المطلق ليس 
له تأصل الاصول وانما يبني اجتهاده على الاصول التي أصلها 
الآأئمة المجتهدون فكيف يتصور صحة تأصيل الاصول من المقلدين 
الذين حكم العلماء يأ نهم عوام جهلاء ! 


(3) ترديب المدارك لعياض /3ظ14 
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المقلد والجاهل والعامي ألفاظ مترادقة !! 


نقل ابن القيم عن الحافظ اين عبد البر وغيره من العلماء 
أن الناس أجمعوا على ان اأمقلد ليس من أهل العلم وان العللم 
معرفة الحق بدليله قال وهنا كما قال أبو عمس رحمه الله تعمالى, 
فان الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرقة الحاصلة عن الدليلء 
وأما بدون الدليل فائما هو تقليد قال فقد تضمن هذان الاجماعان 
اخراج المتعصب بالهوى والمقلد الاعمى من زمرة العلماء (2) 
وقال ابن القيم أيضا لا خلاف بين الناس أن التقليد ليس يعلم 
وأن المقلد لا يطلق عليه أسم عالم )2( وقال الحطاب قال العلماء 
المقلد الذى ليس محيطا بأصول مذهس مقلده وقواعده لا يجوز 
له التخريح على قول امامه والقياس عليه لانه كالعامي باأنسية 
الى حملة الشريعة (3) وقال التسوليى فى العيار عن اليزناسي 
انه لا خلاف فى جواز تعقب أحكام المقلد, وه والذى يعدر عنه 
في كتب آئمتنا بالجاهل ! وفى أول جامع البرزلي بعد آن ذكر 
حقدقة الاجتهاد وشروط المجتهد ما نصه والعامي من ليس له ما 
ذكرنا من آلة الاجتهاد فالمقلب والجاهل والعامي عندهم الفاظل 
مت رادفة ! )4 


هذه آقوال العلماء المالكية وغيرهم فيها النص الصريح على 
ان المقلد ليس بعالم وأن المقلد والجاهل والعامي ألفاظ 
مثكرادفة !! وان العالم هو الذى يعرن الحق يدليلهء بهذه الدلاثل 
التي قررناها يظهس جليا ان تأصيل الفقهاء المفاربة الجامدين 
على التقليد للعمل الفاسى وااعمل المطلق وغيرهما من 
الاعمال التى يرجهون اليها عند الاجتهاد فى زعمهم مجازفة 
ساقطة ناشئة عن جهلهم بأن المقلدين ليس لهم تخريج فرع 


(2 

(3) شرح الحطاب على مختصصر 92/6 ط السعادة 

(4) شرح التحفة للتسولى 19/1 ط اآءلممية. وانظر الموافقات للشاطبى 293/4 
وارشاد المحول للشو كانى 7 وفتح القدير لا بن الهمام الحنقى 10/5 
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واحد على أصول المذهب كمأ سبق فى كلام الحطاب 2 فكيف يجوز 
لهم تأصيل أصل من أصول المذهب زائد على ما أصله امام المدهب؟! 
هذا من جهة ومن جهة أخرى جهلوا ما نقلناه فيما تقدم عن 
العلماء أن أصول الفقه وقواعده قد دونت وفرع منها 
فليس لاحد يعد الاثمة المجتهدين اجتهاد استقلال تأصل الأصول 


وتقعيد القواعد 


لهن!ا كانت بدعتهم هذه مرفوضة غير منظور اليها نظرة اعتبار 
عند العلماء واتما هى معتيرة عند المقلدين وقب بينا 
مس تبتهم عند العلماء فيما تقدم فلا داعي لاعادة ذلك 


الوجه الخامس قول الاستاذ كنون: أن اتباع مذهب مالك 
جعلوا سس العمل عند هم أصلا من أصول الفقه وقاعدة ون جعهونلن 
اليها عند الاجتهاد !! 


هذا الكلام حاولت أن أفهم ماذا يقصد به فلم أجد له معنسى 
يمكن أن يقصد ولا مدلولا يمكن أن يراد لأن الواقع المشاهمد 
المعاين فى كتب المقلدين وتصرفاتهم في الماضي والحاضص يدل 
دلالة قاطعة على أن كلامه ذاك لا يمت الى الواقع بأى صلةاو 
رابطة تسوغه وتجعل له وجها معقولا مقبولا !! 


ذلك لأن ما تعلمه ويعلمه غيرنا بالمشاهدة والعيان أن الفقهاء 
المقادين أبعد خلق الله عن الاجتهاد وماله صلة بدء ولا أدل على 
هذا من. تحر يمهم العمل بالحديث الصحيح اذا كان مخالفا لمشهور 
المدهب حتى بلغ بهم الجمود على منصوص المذهس أن قعدوا 
قاعدة في جحرك العمل بنص الحديث الصحيح المخالف لمث.هوز 
المذهب !! 


وقد نقلنا نصوصهم فى تقريسر هذه القاعدة فيما سبق 


ولازال العمل بهذه القاعدة الباطلة التي لا يقرها عقل 
ولا نقل جاريا فى عصرنا كما يدل عليه تحذير المجالس الدلمية 
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بالمغرب من العمل بسننالصلاة المتواترةعن النبي صل الله عليه وسلم 
وغبرها ممأ تقدم بيانه لانها مخالفة لمشهور المذهب فهل يمقل 
ان يقع الاجتهاد ممن ينكرون العمل بالسنن الدالة على الحكهم 
دلاءة لا مجال فيها للاجتهاد والنظر كما بيناه بيانا لا مزيد عليه 
فيما مر بك ؟! 


أصلا يرجمون اليه عند الاجتهاد ؟! فما هو هذا الاجتهاد الذى 
هل الاجتهاد هو ترك العمل بنصوص القرآن تقديما لعمل فاس 
عليها كما فى عدة المطلقة الحائض وفي المطلقة اررجعية, 
وفي اللعان التى سيأتي بيان عملهم فيها بالنسخ الصريح البواح 
اندى يحكم ببطلا نه وفساده تلمرد قرأ ورقات أمام الحرمين 
فى أصول الفقة ؟! 


ان الاجتهاد ليس هو ما تعتقدونء الاجتهاد هو بذل الجهد فى 
استتباط الاحكام الشرعية من أصولها الصحيحة المعتبيرة عند أهل 
ا.علم وهي معروفة لمن قرأ أصصس كتاب في الاصول وليس 
الاجتهاد هو العمل يعمل فاس أو غيره من الاعمال التى سندها 
حكم قاض مقلد أو فتوى فقيه مقلد بقول ولو كان ضميفا أو 
شاذا مهجورا كما سيأتى في كلام كاتب المقال !! فلا تعلم احدا| 
من أهل العلم قال أن هنا الهراء يسمى اجتهادا !! بل أن هذا هو 
التقليد يأجلى معانيه وأظهش. صرره كما سنبينه عند النظر في سند 
فقهاء فاس في عملهم الذى يرجعون اليه عند الاجتهاد ! 

وعلى كل حال فان الرجوع الى أقوال ففقاء المذهب اذا كان 
يعتسر اجتهادا فالمقلدون لمذهب من المداهب كمذهب مالك أو 
الشافمي أو غيره كلهم مجتهدون ولا فضل لمجتهد على مقلد ولا 
لقلد على مجتهد لان المقلدين والمجتهدين متساوون في الاجتهاد 
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ويدذل الجهد ! المجتهدون بذلوا الوسع فى أخذ الاحكام من أصولها 
المحيحة والمقلدون بذلوا الوسع في العمل بأقوال فقهاء المذهب 
ولو كاتت ضعسيفة أو مهجورة لمخالفتها للادلة المعتبرة ! 

وهكذا يوّول الأمر الى ان لا يكون لمجتهد فضل على مقلد و٠‏ 
لمقلد فضل على مجتهد لان الاجتهاد وصف متحقق في الجميع !! 


140 
مستند ححية العمل الماسي وغيره !! 

قال الاستاذ كّنون: وأصله أى العمل أن يحكم احد القضاة او 
يفتي أحد المفتين ممن ثبتت عدالته ونزاهته مع العءلم والمعمرفة 
بقول من أقوال علماء المذهس. وان كان ضعيفا أو مهحورا لان هذا 
المفتي أو ذاك اأقاضي ما اختار هذا القول الا لاعتبار خاص 
كاعتبار ظروف القضية وأحوال المتداعين والمستفتين» وما يرجع 
الى عوائد هم وأعرافهم فوجدوا أن ذلك القول أكش انطباقا 
وآشد ملاءمة للمسالة مما عداه وان كان 00 قوي ولا مشهور 

وحجة الفقهاء في هذا الباب قول عمر ين عبد العزين تحدث 
للناس آقضية بقدر ما أحدثوا من الفمفجور مع ما انضاف الى ذلك 
من فائدة رفع الخغلاف فى المسالة التي جرى بها العمل والتي 
يكون فيها قولان أو أقوال متعددة فى المذهبء اذ أن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف على ما هو معروف اه 

هنا هو مستند حجية العمل الذى جعله الفقهاء المغاربة أصلا 
من أصول الفقه يرجعون اليه عند الاجتهاد !! 

وهنا المستند يكفى النظر فيه فى الدلاءة القاطعة على أنه 
آبطل من كل باطل كما يعلمه كل ذى علم بأصول الفقه وقواعد 
التشريع لكنا مع هذا لا تمر به من الكرام بل لابد من صفعمه 
صفعات بيد البرهمان حتى لا يمترى في بيطلائته 
وفساده اثنان وذلك ما يستبين من الوجوه الآتية 

الوجه الأول ان هذا المستند الواهي لا يجوز الاحتجاج بيه 
في مسألة فرعية يكفي فى ثبوت حكمها دليل ظني الُبوت 
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الفقه يرجع اليه عند الاجتهاد ؟! يويد هذا 


الوجه الثانى وهو أن الاصول والقواعد التشريعية لاا تشت 
الا بدليل متواتص قطعي الدلاأة ولا تبت يحديث الاحاد الصحيح 
لا بيناه مرارا فيما من بك 

واذا كانت الاصول والقواعد التشريعية لا ثبت بحديث الأآحاد 
الذى يعمل به في الاحكام الفرعية فكيف ساغ للفقهاء المغاربة 
أن يحتجوا لحجية العمل بحكم قاض أو فتوى فقيه بقول ولو 
كان ضعميفا أو مهجورا ؟! 


اليس صنيعهم هذا دالا على أنهم أبعد خلق الله عن معرفة 
مأ ييصح الاستدلال به لتأصل الآصول وتقعيد القواعد وانه نان 
الآولى بهم أن لا يخوضوا فيما لا يحسنون الخوض فيه ؟! يويد 
هذا ويزيده خلهورا 

الوجه الثالث وهو أن القول الضعيف والممحور نص العلماء 
خاصة المالكية المتقدمين على تحريم الفتوى وا.حكم بهما لان ضعف 
القول أو هجحره سييهة ضعف دليلهة ولهذا نص الفقهاء المتقدمون 


وهذا هو المعقول الموافق للمقرر في أصول الفقه وسياتي 
مزيد بيان لهذا فيما يأاتي 


وتحريم الفتوى أو الحكم بالقول الضعيف او المهجور يدل 
دلالة قاطعة على أن الاستدلال بهما لتأصيل أصل من أصول اننقه 
أولى بالمنع والتحريم لأن المسائل الفرعية ليس لها من الاعتبار 
والاهمية ما للاصول الكلية بدليل ثبوت حكم الاولى بالدليل الظني 
الثبوت والدلالة وعدم شوت الأصول الا يالدليل القطعي الثليوت 
والدلالة2» يويد هذا 


)2 انظر سح الحطاب على مختس خليل 232/1 عل السمادة: وحاشية الدسوقى 
على شرح الدرديسر. للمختص 20/1 ط المكتبة التجارية وكتاب التمادل والتراجيح 
فى اصول الفقه 
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الوجه الىرا بع وهو أن علماء الاصول والحديث متفقون على 
عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في الاحكام وائما يجوز 
العمل يه فى الفضاكل بشروط مقررة في تب المصطلح وقان 
القاضي أبو بكر بن العربي المالكي لا يجوز العمل به حتى في 
الفضائل (5) 


وفى اتفاق العلماء على عدم جرواز العمل بالحديث الضعيف 
فى الاحكام الدليل القاطع على ان العمل بالقول الضعيس 
أو المهجور في الاحكام أولى بالمنع وأحق بالتحريم وبخاصة في 
جعبله سندا لأصل من أصول الفقه التي بينا انها لا تثبت الا 
بدايل قطعي الثبوت والدلالة يؤيد هذا ويزيده ظهورا 


الوجه الخامس وهو أن تجوين العمل بالقول اأضعيف او 
المهجور فى الاحكام وعدم تجويز العمل بالحديث الضعيف فيها 
يلزم عليه أن يكون القول الضعيف أو المهجور أعلى مرتبة 
من الحديث الضعيف» وهذا اللازم باطل قطما فالملزوم باطل 
قطما آيضا 


الوجه السادس قول كاب المقال: أن القول الضعيف أو المهجور 
يحكم أو يفتي به من ثبتت نزاهته وعدانته من الحكام والمفتين 
تعليل ساقط مرفوض لجواز ااحكم أو الفتوى بالقول الضعيف 
أو المهجور !! كما يدل عليه أمور 


أحدها أن العمل بهما محرم عند العلماء المالكية وغير هم 
كما سبق بيانه والمحرم يستوى فى وجوب تركه واجتنايه العمدل 
النزيه والفاسق غير النزيه اذ من المعلوم ضرورة من شريعتنا 
أنها اذا حرمت شيئًا كان تحريمه شاملا عاما لكل مكلف ولم 
يجن لأحد عدلا نزيها كان أو فاسقا عاصيا فعله الا فى حال 
الضرورة الملجئة الى فعله لقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطرر تم اليه) الانعام 120 


(2) انظى تدريب الراوى للحافظ السيوطى 596 ط المكتبة العلمية 
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انيه أن الفتوى أو . الحكم بالقول الضعيف أو الممجور فمل 


ص ال لله 


1 تثبت مع هذا عدالة وتزاهة الحاكم أو المفتى بقول محر 
الافتاء والحكم به ؟! 


ثالثها أنهم آفتوا وحكموا بما يخالف نصوص القرآن في عدة 
المطلقة الحائض والطلاق الرجعي واللعان وبما يخالف أصول 
الشريعة كلها فى بيع الصفقة, ولا يجادل عاقل فضلا عن عالم 
أن الفتوى أو الحكم يذلك أعظم ا ا على سقوط 
عدالتهم ونزاهتهم من الفتوى أو الحكم بالقول الضعيف أو المهحجور 


فقس دل الامران وتهماضد الفملان مخالفة نصوص القسآن 
مخالفة صريحة لا مسوغ لها كما ستعلمه والعمل بالقول الضعيف 
أو المهجور على سقوط عدالة أولكئك المفتين والقضاة وانتفاء 
نزاهتهم بما لا يدع مجالا للشك فى ذلك !! 


رابعها أن من أصول مذهب مالك سد الذريعة الى فهل المحرم 
أو المكروه كما تقدم بياته مفصلا ولا ينازع منصف أن حكم 
آأولئك القضاة وفتوى أولكك المفتين بالقول الضمعيف أو المهجور 
المحرم العمل بهما ذريعة لمن يأتى بعدهم من القضاة والمفتين 
للحكم أو الفتوى بما نص الفقهاء المالكية المتقدمون على تحريم 
العمل به من الاقوال الضعيفة والمهجورة واصرار منهم على مخالفة 
أصل من أصول المذهب فى سد الذر يعة الى فعل محرم أو مكيروه 
وقد تردكوا هذا الباطل مقررا فى نظم العمل الفاسي وغييسره 
ذباؤُوا ياثم ذلك واثم من عمل به من بعدهم من غير ان ينقص 
من أثامهم شيع !! 

بهذه الامور الاربعة يظهى. ظلهور الشمس ليس دو ثتها سحاب 
أن تواجيه كاتب المقال لاستناد تأصل العمل أصلا من أصول الفقه 


الى القول الفعيف أو الملمجور بعدال4 الممتين والقضاة بهما 
ونزاهتهم توجيه ساقط باطل نظرا ونقلا ! 
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(3) 
توجيه الحكم أو الفقوى بالمول 
الصف أو الممحور !! 

قال الاستاذ كنون: أن هذا المفتي أو ذاك القاضىي ما اختار 
هدا القول الا لاعتبار خاص كاعتش,بار ظروف القضية وأحوال 
المتداعيين والمستفتدن وما يرجع الى عوائدهم وأعرافهم فوجد 
ذلك القول أآكش انطباقا وأشد ملاءمة للمسألة ممما عداه وان 

كان غير قوى ولا مشهور آأه 


وهذا الكلام يعلم فساده وبطلانه من الوجوه المتقدمة انتي 
دألنا بها على تحسريم الفتوى أو الحكم بغي الراربجح أو 
المشهور بما لا يدع قولا لقائل في أحكام الشريعة بالهوى الذى 
لا يسنده نظر ولا شرع بل أن النظر والشرع يدلان دلالة قاطعة 
على بعده عن الصواب بعد الارض من السماء لقد كان في تلك 
انوجوه التي قرر تاها والمسالك التي حر ر ناهأ والتي فيها الدلالة 
اقاطعة على فساد ذلك المستند غناء عن معاناة ابطال هذا 
التوجيه الذى يماثكل سايقه فى الفساد والبعد الشاسع عن 
الصواب 


لكن لما كان هذا الكلام يشتمل على ما قد يعءتقد صحته 
وسلامته من الخطأ من لا علم عنده يالفقه وأصوله رآينا أن 
لابسد من كشف مافيه من أخطاء وذلك ما نتلوه عليك 
ذيماياتي فاستمع اليه 


أولا قد بينا بيانا مقنعا للمنصفين أن العلماء متفقون على 
عدم جواز الحكم والفتوى بالقول الضعيف أو المهجحور وتقلنا 
كلام الفقهاء المادكية فى ذلك ولم تر أحدا منهم قال انه يجوز 
الحمكم او الفتوى بهما لتلك الاعتبارات والاحوال التى ذكرها 
كاتب المقال كما نصوا على وجوب العمل بالراجح والمشهور عند 
تعارض الاقوال المروية عن امام المذهب أو أحد اتباعه من 
أصحاب التخريج على أصوله . 
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ثانيا أن القول لا يكون ضعيفا الا لكون دايله ضعيفاء وضعهف 
دليله يوجب نظرا وشرعا تحريم العمل به من غير مصراعأة 
اللاعتبارات وللاحوالء لان أحكام الشريعة لا يجوز أن تكون 
وس خندة الى دليل ضعيف والا كان ما قرره علماء الحديث والاصصول 
دن عدم جواز العمل بالحديث الضعيف لفوا لا اعتبار به2.» وهذا 
لازم باطل فالملزوم مثله 

تالثا آن عاماء الاصول والحديث قالوا ان العمل بالحديث 
الضعيف فى الاحكام لا يجوز مطلقا ولم يقل أحد منهم بجواز 
اعمل به لتلك الاعتبارات والاحوال التي ذكرها كاتب المقال 
ولا شك أن العمل بالقول الضعيف أو المهجور لو كان جائزن| 
لتلك الاعتبارات لكان العمل بالحديث الضعيف لاعتبارها أحق 
من العمل ياءقول الضعيف لاجلها لان الحكم بضعف الحديث انما 
هو باعتبار ما يدل عليه ظاهر السند والا فقد يكون صحيحا في 
الواقع للاسباب التى بيناها فيما مس بك أماالقول الضعيف 
فهو ضعيف ظاهرا وواقعا فمن األياطل الذى تشهد به العقول 
النيرة أن يعمل بالقول الضعيف» ويترك العمل بالحديث الضعيف!! 


رابعا أن القول المهجور الذى ترك العمل به منسوخ في نظسر 

الامام لأن من المعلوم أصولا وفقها ان الأمام اذا رجع عن قول 
أدليل قأم عذده على ترك العمل به كان منسوخا لا يجوز نسبته 
الى مذهبه الا ياعتبار ما كان على وجه حكايته لا العمل به 


ولا يقول عاقل فضلا عن عالم أن القول المهجور المنسوخ يجوز 
العمل به الاعتبارات والاحوال التى ذكرها كاتب المقال 

فلا ندرى هل خفى على الفقهاء المتأذرين الممتدعين لحجبة 
عمل الامصار والمدن ان القول المهجور المنسوخ لا يجوز العمل به 
ولا نسبته الى المذهب الا باعتبار ما كان فأجازوا الحكم والفتوى 
با.قول المنسوخ؟ أم أنهم أعدم جد هم فى البحث والنظر وجمودهم 
على مافى كتب المذهب ولو كان مهجورا منسوخا وقعوا في 
هذه المهزلة المشيرة للضحك الشديد والهزء المديد ؟! 
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خامسا اختيار الحكم أو الفتوى بالقول أاضعيف أو المهجور 
على تسليم العمل بالقول المنسوخ لا يخلو من أحد أمرين 


اما آن يكون العرف الذى اعتبروه فى اختيار الحكم أو الفتوى 
باخول الضعيف مخالفا للنصوص الشرعية واما أن يكون غسس 
مخاائلف لها 


فان كان مخالفا لها فهو عرف باطل لا يجوز الاستناد اليه في 
ثبوت حكم شرعي باتفاق العلماء حتى المالكية نصوا على ذلك (1) 


وان كان غير مخالف أها فهذ| القسم يرجع اليه ويعمل به 
فيما جاء فى القرآن والسنة مجملا ولا ضابط له في الشرع 
ولا اللغة.ء» وذلك كمعرفة الحرز في السرقة., والقبضس والتفرق 
في اأبيع عند من ببرى التبرق شرطا فى انعقاده ووقت الحيضص 
وقدرهء ومتعة المطلقة2. وصرداق المثل وما يخص أحب الزوجين من 
متاع البيتء وألفاظ الايمان وقدر أجرة الاجيرء واعتبار 
المصسطاة في البيع وغسر هذا مما ورد في القرآن والسنة محملا 
وليس فى العمل بالعرف مخالفة لهء وائما فيه بيان له 


فالعمل بالعرف فى مثل هذا مما ليس فيه مخالفة للنموص 
ا.تشريعية متفق عليه ولا خلاف فيه من أحد من العلماء وقد 
بنى عليه الائمة كثيرا من الاحكام التى ترجع الى بيان المجملات 
الواردة في القران والسنةء كما يعلم من كتب الفقه 


وذكر ابن القيم والحافظ السيوطي كثيرا من الاحكام المبنية 


)2( انظر شرح التسولى على التحفة 21/1 ط العلمية 
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وانما فيه بيان مطلقاتها ومجملاتها (7) بهذا يتضح أن الحكم 
او الفتوى بالقول الضعيف أو المهجور استنادا الى العفرف لا 


أحدهما أن يكون العرف صحيحا غيس مخالف للنصوص وفي 
هذا الحال فالاستناد اليه فى الحكم أو الفتوى غناء عن الحكم 
أو الفتوى بالقول الضعيف أو المهجور لان العرف فيما يصح 
الرجوع اليه كما في الأآمشلة السايقة وتحوها قاعدة ذلمية يكفي 
الرجوع اليها والاستناد أأيها بدون حاجة أصلا الى قول ضعيف 
أو مهجور 

ثانيهما أن يكون مخالفا للنصوص وهذااأعرف لا يجوز 
الاستناد اليه لبطلانه وفساده باتفاق كما هو مقرر في أصول 
الهفئقه. 

وقد بينا فيما تقدم أن القول لا يكون ضعيفا أو مهجورا الا 
لضعف دليل الاول ونسخ الثاني 

فالحكم أو الفتوى بهما باطل فاسد حتى على فرض صحة المرف 
المستند اليه لان العرف لا يصحح القول الضعيف أو المهجور واتما 
يبين مجمل النصوص 

فاذا كان العرف غير مخالف للنتموص وجب الرجوع اليه 
بدون حاجة الى قول ضيف أو مهجور واذا كان مخالفا للنتمصوص 
فلا اعتسار للقول المستند اليه 


فالحكم أو الفتوى بهما باطل على كل احتمال !! 


(16) 
حجة الفقهاء المالكية على جواز الحكم 
أو الفتوى بالمول الخصسيف أو المهجور !! 
قال الاستاذ كنون بعد أن ذكر الاعتبارات التى يستند القاضي 
أو المفتي اليها فى اختيار الحكم أو الفتوى باألقول الضعيف 


(3) انظى اعلام الموقعين لابن القيم 3 -والاشباه والنظائسر للحافظ السيومئلى 


9 ل الحلبي. 
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وهذه الحجة يكفي النظر. فيها عن معاناة اقامة البرهان على 
فسأدها و بعدها بعد!ا عظيما عن الحق ! 

ومع هذأ فلايد من كقشاف ما في الاحتجاج بذلك القول من 
وما تثبت به القواعد الكلية التشريعية وذلك ما يتضح بالدلائل 


الآددة 


جار 


الدليل الاول ان هذا القول لم يشيت عن عمر بن عبد المعزينز 
بسند صحيحء» وانما يحتج به اللفقهاء بدون أن يعلموا هل ههو 
ثابيته عنه أو غسر ثابت ؟ 

وغير خاف على ذى علم آن الحديث النبوى اذا لم يديت يستد 
صدرح لم يصح الاحتجاج به فهذا القول الذى لم يثبيت يسدد 
صحرح أولى وأاحق بالالغاء وعدم الاعتشدار عند ألأعلماء وذكره 
فى الكتب يدون سند صحيح لا يسوغ الاحتجاج به نظرا و نقلا 

الدليل الثاني وعلى تسليم ثبوته عنه بسند صحيح فان قوله 
ليس بحجة اذ لا حجة الافى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وما بير جع اليهما من اجماع وقياس وما هو مأخوذ 
منهما من القواعد التشر يعية 

الدليل الثالث أن قول الصحابي ليس يحجة عند جمهور العلماء 
فقول عمصر بن عبد العزيز التابعى أولى وأحق يعدم حجيته من 
قول الصحابي أجواز الخطأ عليهما لان المعصوم من الخطأ فى تبليغ 
الاحكام الى هذه الأمة هو رسول الله صلى انه عليه وسلم. 

الدليل الرابع وعلى تسليم حجيته فانه لا يصلح أن يكون حجة 
لتأصلى قاعدة أو أصل كلي لآأن الاصل الكلى لا وثبت حتى بحديث 
الآحاد الصحيح كما بيناه ونقلنا أقوال العلماء فيه فيما تقدم 
وانما دعست بنص من الأقرآن أو بحديث متواشس . 
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أحدهما جواز ران الح أو الفتوى بالقول الضعيف أو المهجور 


وشانيهما تأصل حجية العمل الذى أصله كما قال كاتب المقال 
حكم القاضى أو فتوىالمفتيى بقول من أقوال علماء المدذهب وان كان 
ضعيفا او مهجوراء فذالك القول حجة عندهم لتاصيل هذين 
الاصلين الكليين ليرجهوا اليهما عند الاجتهاد !! لأن الآصطل 
الثاني مرتب على الاصل الاول كما هو ظاهر 


وفساد هذه الحجة دليل على فساد ما هو مرتب ومبني عليها !! 


الدليل الخامس ان عمير بن عبد العزين الذى كان من اكابسر 
اأعلماء وأتقاهم وأخشاهم يله سحأ نه أعظم واجل من أن يجيدانر 
الحكم او المتوى فى احكام الشريعة بالقول الضعيف او المهحورء. 
فالاحتجاج بقوأه على تسليم صحته عنه لجواز ذلك حمل لقواله 
على شيء لم يخطر يباله فضلا عن أن يقصده 


وانما أراد على فرضص صحة ذلك القول عنه أقضية تستند 
الى اصول الشريعة ومقاصدها في تش.ريع الاحكام هذا هو 
المعنى الصحيح الذى يجب حمل كلامه عليه, لا على خرافة جو ز 
الحكم او الفتوى بقول ضعيف او مهجور التلى يجل مثله عن 
تسيبستهااليه 


ذلك لان الذى عليه العلماء كافة من جميع المذاههب عدم 
جواز الحكم والفتوى بالأقول الضعيفء. وان الواجب هو العمل 
بالقول الصحيح اأراجع من جهة الدليل عند تعارض الاقوال عن 
امام المذهب فى النازلة وأضاف المالكية وجوب العمل بالقول 
المشهور الى القول الراجح كما يعلم من شروح مختصص. خليل عند 
قواه مبينا لما يه الفقتوى 


151 


والمهجورة !! 


الدايل السادس على فساد الاحتجاح بقول عمس بن عبد العزيز 
لدعواهم الواهية ان الفجور فى كلامه عام شامل لكل فسوق 
وعصيان» وأحكامهما ليست في حاجة أصلا الى حدوث أقضية من 
فقهاء فاس أو غير هم مستندة الى أقوال ضعيفة أو مهجورة ! 


ذلك لان كل فجور يصدر من مكلف على وجه الأرض فمفي 
الشريعة |أكاملة بيان حكمه اما بنصوص خاصة أو تصوص عامة 
أو قياس عليها أو بقواعد كلية تشريعيةء فلسنا ولس الحمد 
فى حاجة أصلا الى حكم أو فتوى بقول ضعيف أو مهجور عند 
حدوث الفجور فشريعتنا الكاملة بشهادة القرآن غنية الغناء 
التام عن الرجوع الى هذه الخرافة الساقطة الهابطة المنافية لما 
في القران من النص الصر يح على كمالها وتمامها وقد تقلنا 
فيما تقدم قول للشافعي وابن القيم والقرطبي وغيرهم فى أن 
نصوص الشريعة فيها بيان حكم كل ما ينزل بالناس أما نص 
وآما استنباطاء فارجع الى أقوالهم فان فيها الدلالة القاطعة على 
ما ذكر ناه 


بهذا يتبين أن عمس بن عبد العزين ما قصد بقوله ذلك ولا 
خط. بباله هذا السخف البعيد عن الشريعة وأصولها يعد السماء 
من الارص 


كما ستعلم أيها الباحث عن الحق والممسرض عن البامل 
بالدلاثل التى قرر ناها آتم تقريي أن لا حجة في عمل فأس ولا 
عمل افريقيا ولا عمل الأندلس ولا غيره لا حجة أصلا في عمل 
من الاعمالء وانما الحجة فى كتاب اله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وما يرجع اليهما من اجماع وقياس وقواعد 
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تشريعية مأخوذة منهما ففي هذه الاصول حكم كل نازلة تنزل 
وحادثة تحدث على مر السنين وتفغير الاحوال كما دل عليه كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 

ومما يجب التنبيهة عليه أن بعض العلماء زعم أن التنتموص 
لا تحديط بأحكام الحوادث كلها لان النصوص متناهية2» وحوادث 
العياد غدر متناهية. واحاطة المتناهى بيغيس المتناهي ممتنع وهنا 
الزعم باطل لانه مخالف لنصوص القرآن التى قدمناها الدالة دلالة 
قأطمة عل أن الله سبحانه أكمل هنا الدين وبين في القرأن 
كل شي ء ونقلنا فيما تقدم قول الامام الشافعيى أن في القسرآن 
بيان حكم مأ يذزل بالناس نصا أو استنباطا وقد أبطل ابن القيم 
هذا الزعم وبين أن فيما جاء في القرآن والسنة من قضايا عامة 
وقواعد كلية ما يحبط. بأحكام ما يحدث من الحوادث ويدل عليها 
دلالة طرد ودلالة عكس وذكر أمثلة لذلك تدل على غيرها (13) 

فلو رجع الفقهاء المبتدعون لحجية العمل الى ما في القرآن 
والسنة من نصوص عامة وقواعد كلية أو القياس على تنصوصهما 
لاغنا هم ذلك عن ابتداع هذا الأصل الباطل الذى يرجعون اليه 
عند الاجتهاد المزعوم في العمل بالاقوال 'الضعيفة أو المهجورة 


المنسوخة التي اتفق العلماء على عدم جواز العمل بها على ما 
أوضحناه دد لا كله فيما مس بك 


70)) 
حكم الحاكم يرفع الخلاف !! 

قال الأستاذ: فى معرض الاحتجاج لاختيار القاضي أو المفتي 
الحكم أو الفتوى بالقول الفعيف أو الممحور بعد ذكرهء قول 
عمر بن عبد العزيز اأذى أبطلنا الاحتجاج به لذلك فيما تقدم 
مع ماانضاف الى ذلك من فائدة رفع الخلاف في المسألة التي 
جرى بها العمل, والتى يكون فيها قولان أو أقوال متعددة في 
المذهب (أذان حكم الحاكم يرفع الخلاف على ما هو معروف) 


(5) أعلام الموقعين 289/1 
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نقول أن اطلاقه هذا باطل للمخالفته للمقرر المعلوم أصولا 
وفقهاء ذلك لآن الحكم الذى يرفع الخلاف لابد أن تتحقق فيه 
شروط ضور به لا خلاف فيها عند العلماء 


 :‏ أن لا يخغالف الحكم نص القرآن 
2 أن لا يخالف حديثًاً صححا 
3 - أن لا يخالف الاجماع 

4 أن لا يخائلف قياسا جليا 


فان خالف حكم القاضى أحد هذه الاصول وجب تقضه ياجماع 
العلماع, وذألك م سديتة من و جوه 


أحدها أن الحكم المخالف لاحد هذه الاصول حكم بغير ما أتزل 
لله والحكم بفير ما أنزل باطل يجب نقطه نظرا وشرعا لقونه 
تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الله) المائدة 48 فان هذه الآية تدل 
طردا على وجسوب الحكم بما أنزل اللهء وعكسا على تحريم ابحكم 
بغير ما أنزل اللهء والحكم المحرم يجب نقضه 


ثانيها أن الخلفاء الراشدين الذين هم أعدل الحكام وآأتقاهم 
وأخشاهم لله نقضوا حكمهم لما علموا أنه مخالف المسنة 


فمن ذلك أن آبا بكر رجع عما قضى به أن الجدة لا ميراث لها 
لما آخبره المغيرة بن شعبة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أعطاها السدس فقال هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مساللمة 
الانصارى فقال مثل ما قال المغيرة بين شعبة فانفذه لهاء كما في 
مسند أحمد وسئنن أبى داود والتدرمنذى وابن ماجة عن قبييمصة 
بن دوؤٌؤيب 


ومن ذلك آن عمس قضي أن المرأة لا ترث من دية زوجها حتى 
أخيره الضحاك يبن سفيان الكلابي ان رسول الله كتب الي 
أن أورث امرآة أشيم الضبابي من دية زوجها كما ضى سبدشئشغف 
أحمد و ستن أبى داود والترمذدى وصححة . 
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ومن ذلك أن عثمان قضى أن المرأة المتوفي عنها زوجها تعتد 
في بيت أهلها حتى أخبرته فريمة بنت مالك أن النبي صل الل 
علميه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجها فرجع عما قضى به 
وقضى بما أخبر ته بيه عن |لنبيى صلى الله عليه وسلم كما في موطأ 
مالك وس.نن أبى داود والترمذدى 

فهؤلاء ثلاثة من الأخلفاء الراشدين رجعوا عما حكموا به لما 
بلغهم االحديث عن رسصسول اله صلى الله عليه وسلم يخلاف ما 
حكموا يه 


وقد رجعوا عن حكمهم بحضور أأصحاية يدون أن ينكر أحد 
منهم ذلك فكان ذلك اجماعا منهم على وجوب نقض !آأحكم المخالف 
لاحد الاصول المتقدم ذكرها 

وذكر اين حزم أدلة كثمرة من القرآن واأاأستة تدل دلالة 
قطعية على وجوب نقض الحكم المخالف لهما (:) 

ثالثها أن علماء الاصول والفقه على اختلاف مذاهبهم متفقون 
على وجوب نقض الحكم المخالف لاصل من الأصول المتقدمة 
لأنه خطأ لا مجال فيه للتصويب» وأن الحكم الذى لا «نقتضش همهو 
الحكم المبنى على الاجتهاديات لان الخطأ ذيه محتمل غير مقطلوع 
يه كما أن الصواب فيه محتمل أيضا بل جانبه ارجح ففى نقضفه 
مفسدة اضط راب الاحكام وتسلسلها وعدم الوثئوق بهاء فتموت 
مصلحة نصب الحكام (افصل الخصومات 


نصوص علماء الاصول فيما ينقض 

ومالا ينمض مدن الأحكام 
قال الغزالي: لو حكم بصحة النكاح بعد أن خالع الزوج ثلاثا 
ثم تغير اجتهاده أم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده 
السابق يصحة النكاح لمصلحة الحكمء فانه لو نقضضص الاجتهاد بالاجتهاد 
لنقض النقضص. أيطضا ولتسلسل فاضطر بت الاحكام ولم يوثق بهاء ثم 


(32) انظر المحلى لابن حزم 303/9 ط المنيريه 
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ذش تغيس اجتهاد المفتى وقال ان الصحيح نقض ما أفتي به اذا تغير 
اجتهاده وانما حكم الحادّم هو الذى لا ينقض ولكن بشروط أن 
لا يخالف نصا ولا دليلا قاطما فان أخطأ النص نقطضنا حكمه 
وكذلك اذا انتبهنا لامر معقول فى تحقيق مناط الحكم وتنقيحه 
بحيث لو تنبه له لعلم يطلان حكمه فينقض الحكم )2 

وقال السبكي فى جمع الجوامع ممزوجا بشرح المحلي ولا 
ينقض الحكم فى الأجتهاديات لا من الحاكم ولا من غيره بأن 
اختلف الاجتهاد وفاقا اذلو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصوماتء فان خالف الحدم 
نصا أو ظاهرا جليا ولو قبياساأ وهو القياسس الجلي نقض لمخللفته 
المدليل المذ كور )2 وقال محب الدين فى مسلم الثبوت في [ 
الحنفية ولا ينقض الحكم فى الاجتهاديات اذا لم يخالف قاطما 
قال شارحه عبد الغنى الانصارى والقاطع هو الكتاب والسنة 
المتواتةء أو المشهورة والاجماع م3 


نقلنا أقوالهم 


تصوص الققمهاء المالكية عبى نمض 
العكم المخالف لاحد هذه الاصول 

قال خليل فى باب الاقضية من مختصره: ونقض وبين السبب 
قال ابن الحاجب لا تتعقب أحكاء العدل العالم ولا ينقض منهاأا 
الا ما خالف قاطنا قال المازرى: 2 
أو قياسا عليا (ه) وقال ابن جرى: أن أصاب الحاكي ألم ينقضص 
حكمه أصلا وان أخطأ فذلك على أربعة اوجه احدها أ: ن يالف 
الكتاب أو السنة أو الاجماع فينقض هو حكم نفسه بذلك وينقضه 
(2) المستصفى للمغزالى 282/2 
(2) المحلى 303/2 ل الحلبى 
(3) المرجع المتقدم المطبوع مع المستصفتى 395/2 
(4) شرح المواق على المختص بهامش الحطاب 135/6 ل السهادة 


صول 
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القاضي الوالي بعده ويلحق بذلك الحكم بالقول الشاذ (2) وقال 
التسولي: وفى أولى جامع البرزلي بعد آن ذكص حقيقة الاجتهاد 
وشروط المجتهد2ء ما نصه والعامي من ليس له ما ذكرنا من آله 
الاجتهاد فالمقلد والجاهل والعامى عند هم غهاظ مترادفة قذل 
ودهذ| تعلم أن المراد بالجاهل فى قول خليل أو جاهل لم يشاور 
الح المقلد وان احكامه اذالم يشاور فيها تتعقب اى تتصصمح 
فيرد خطاها ويمضي غيره: وأن قوله ورفع الخلاف ولا يتعقب 
حكم انعدل العالم انما هو فى المجتهد ولو في مذهسه امامه )2( 
ما يستفاد من الاقوال المتصدمة 

ظاهرة واضحة وهي 

اولا أن الحكم الذى يرفع الخلاف هو حكم المجتهد ولو د في 
المذهب 

كانيا آن حكم المجتهد يرفع الخلاف بشرط وقوعه في 

ثالثا أن حكم المجتهد المخالف للنص أو الاجماع أو القياس 
الجلى لا يرفع الخلاف بل ينقضص. باتفاق 

رابعا أن حكم المقلد - كقضاة المصص ح لا يورفع الخلاف حتى 
في الاجتهاديات بل يتعقب ولا يمضي منه ما خالف أصلا مسن 
الأصول المتقدمة 

خامسا أن الحكم بالقول الضميف أو المهجور أ يرفع الخلاف 
بل يجمه نقصة لضعف دليل الاولء, و بسح ادثاني فى راى امام 
المذهب 

يهذه الاامور التي دلت عليها أقوال علماء الاصول والفقه 
يتبين أن اطلاق كاتب المقال أن حكم الحاكم يرفع الخلاف خطا 
(2) القوانين الفقهية لابن جزى 2160 ط الامنية 


(2) ضرح التحفة للتسولى 29/13 ط العلمية 
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واضح لاشك فيه لأنه ترك ذكر الشروط التى لا يرفع حكم الحاتم 
الغلاف الا بتحققهاء لان اطلاقه دال على أن كل حكم يرفع الخلاف 
وهنا ما علمت انه مخالف للواقع الثابت عن الغلفاء الرشديين 
رضي الله تعالى عنهم» ولما اتفق عليه علماء الاصول والفقه 

والعجب العجاب انه مع تر كه ذكى تلمك الشروط التى لا يرفع 
حكم الحاكم الخلاف الا بتحققها اكند ذلك الاطلاق الخاطىء 
بهشودة على مأهو صعروف ! 
وقد كان الصواب أن يقول: على ماهو فغس معروف !! 

لانك قد علمت ان ذلك الاطلاق مض الف لفمعل الخلقاء 
الراشدين ومخالف لاتفاق العلماء على ان الحكم لايرفع الخلاف 
الا اذا تحققت في هالشروط المتقدمة أما اذا خالف أصلا من 
أاصول الشى بعة فانه ١‏ يرفع الخلاىن بل يجب نقض4 باجماع 
انعلماء 


محاكم الاستئناف والنمض والايرام 
تبطل اطلاق حكم الحا دم يرفع العلاف :! 
ان ما تقدم نقله من رجوع الخلفاء الراشدين أبي يكن وعص. 
وعثمان عما حكموا به الى الحكم بالسنة لما بلغتهم ونقض عني 
لحكم شريح ١‏ اذى واتفاق علماء الاصول والفقه على وجوب نقض 
ادحكم المخالف لاصل من اصول الشريعة فيه الدلالة القاطمة على 
أن ما تشاهده وثراه عيانا في عصر نا من محاكم الاستئناف التى 
تنقضص غالبا أحكام المحادم الابتدائية2 ومحاكتم النقض والابرام 
ادتي تتعقب أحكام محاكم الاستئناف له أصل أصيل فى شر يعتنا 
كما تدل عليه النصوص المتقدمة 
وقد وجدت ما يدل على أن استدّناف الدعوى وقع في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدل عليهحديث أبي هريرة وزيد 
بن خالد الجهني أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رهول الل أقض بيننا بكتاب الل, وقال خصمه نعم أقض. 
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بيننا بكتاب الله تعالى وائذن ليء فقال رسول الله: قل فقال ان 
أبنيى كان عسيفا على هذا فزنى بامرآأتهء واني أخبرت ان على 
ابنى الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امراة 
هذ أ الرجم» فقال رسول الله والدذى نفسسى بدده لاقضين بءنتماأا 
بكتاب اللهء الوليدة والغنم رد عليكء وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام وأغديا آنيس على امراة هذا فان اعترفت فار جمهاء 
فغدا عليها فاعترفت فأمس. بها رسول الله فرجمتء» رواه البخارى 
ومسلمم والاريعة2. والعسيف هو الاجس 


ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أنه كان ففى زمنه صل الله 
عليه وسلمم من يترافع اليه الناس فاذا لم يرضهم الحكم استانفوا 
الدعوى عنده صلى الله عليه وسلم وقد استدل بهذا الحديث 
العلامة المحدث السيد عبد الحي الكتاني على ما ذدر ناه فى كتاب 
التراتيب الادارية (2) 


بهذا يظهر جليا أن نقضن الحكم المخا.ف لاصل من أصول الشر يعة 
وقع فى زمن النبي صل أله عليه وسلم ثم في زمن الخلفاعء 
الر«شدين واتفق على ذلك جميع المذاهب الفقهية كمارايت 


فيما تقده 


ولهنا عجبنا المجب كله من اطلاق كاتب المقال ان حكم الحادم 
يرفع الخلاف موكد| هذا الخطأ بقوله على ما هو معروف !! 

وكيف يكون هذا الاطلاق معروفا ؟! ومحاكم الاستئناف 
والنقضص والابسام التى بينا أن لها أصلا أصيلا في شي يعتنا والتي 
تشاهد عيانا في كل قطر من الاقطار الاسلامية تقول يلسان 
حالها كلاما هو يمعروف !! 


)1( انظر المصطدر المذكور 20/1 ط الاهلية 
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(18) 
عدة المطلقة ثلائة قروء 
فجرى العمل يجعلها ثلاثة أشهر !! 

قال الاستاذ كنون يعد ذكر أبيبات للزقاق فى علة الحكم 
بانعمل الفاسي: وذلك كما فى عدة المطلقة التي هي ثلاثة قروء 
فجرى العمل بجعلها ثلاثة أشهر لان تثيرا من المطلقات يستعمجلن 
الزواج فيدعين انقضاء القروء الثلاثة فعوملن بنقيض قصدهن ولم 
يحكم اهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلاثة اشهر على طلاقهن, 
اذ كان الغالب على أكشش النساء أن يحضن مرة فى الشهر فجمسع 
بين آأصل العدة والاحتياط لمراد الشارع فى هذا العمل 

ولا يخفى على ذى علم ما في تعليل جعل العدة ثلاثة أشهس بدلا 
من ثلامفة قروء التى نص عليها القران نصا صصريحا بتلك 
العلة من سوء الادب مع نص القران ومنزله سبحانه وتعالى 
لدلالة تلك العلة الساقطة الواهنة على أن عالم الغيب والشهادة 
وعالم السسر وأخفى والعالم بما تكن الصدور خفي عليه تمالى 
آن كثيرا من المطلقات يستعجلن الزواج فيدعين انقضاء القروء 
الثلاثة» وخفي عليه سبحانه وتمالى قصدهن وخفي عليه أن في 
جعلها ثلاثة آشهر احتياطا بمراد الشار ع !! وهو الله سيحانه 

فلخفاء هذا كله عليه سيحاته تعقب العمل الفاسي هذا الخطأ 
الواقع فى حكم من قال (ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون) 
المائدة 50 وأصلحه وصويه بجعمل العدة ثلاثة أشهر احتياطا لمسراده 
سبحانه لان صاحب أنعمل أعلم من الله بمرآده !! 

هذا ما تدل عليه تلك العلة التى بلغت فى السقوط والجرءة 
العظيمة مبلفا لا يقره ذو عقل سليم 

ولو لم يكن فى علتهم تلك الا هذا الدلول السخيف لكان 
كافيا وافيا في الدلالة القاطعة على وجوب نبذ هذا الهديان 
على كل مؤمن صادق الايمان بقوله تعالى (وانه لكتاب عزين لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) 
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فملت 42 ففى هذه الآية الكريمة دلالة قاطمة على أن معارضة 
حكم ثابت فى كتاب لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه 
لا تكون الا بما هو أبطل من كل باطل 


لآن الحكم المنزل من حكيم يشر ع الاحكام وفق ما تقتضيه 
مصالح العباد لا يتصور عاقل فضلا عن عالم جواز تبديله و تغييره , 
بحكم آخر مناقض للحكم المنزل من حكيم حميد استنادا الى تلك 
العلة الباطلة الواهية التى يستلزم التعليل بها ما قررناه من 
المحالات الباطلة عقلا ونقلا !! 


فمن أمعن النظ. فى هذا النقد المجممل تحقق وعلم علمالا 
يشوبه شت إن تلك ابعلة الخرافية فيها نفسها الدلانة القاطمة 
على فسادها وبطلانها لما تقتضيه من محالات ينزه عنها العليم 
يحل شيء ولما فيها من مخالفة للقرآن والسنة والاجماع قبن 
حدوت بدعة الاحتجاج بعمل الاقطار والمدن واتخاذه اصلا 
يرجع اليه عند الاجتهاد !! لكنا حمية لكتاب الله تعالى ودفاعا 
عن حكم من أحكامه ارتي لا يأتيها الباطل من بين يديها ود 
من خلقها ستقيم ادلة أخرى قاطعة تزيد المومن يقينا ويصيرة 
بفساد ما شبرعه العمل الفاسى في عدة المطلقة الحائض ويطلاتنه 
ودلالته على جهل صاحب العمل الفاسى يضروريات القواعد 
الاصولية التتى لا يجوز لمن يجهلها أن يوّصل أصلا يرجع اليه عند 
الاجتهاد كما قال كاتب المقال !! 


نفد جعل علة المطلمة الحائض 
ثلائة أشهر نهدا مفصلا 
وذلك ما نبينهة من وجوه 
الوجه الاول أن صاحب العمل قدم حكمه الباطل على حكم الله 
تعالى فى كتابه فاقترف معصية عظيمة لمخالفته مخالفة صصريحة 


ورسوله) الححرات 1 
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قال اين عباس فى تفسيس هذه الاآية لا 7 تقولوا خلاف الكتاب والسنه 
وقال ايضأا نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه, وقال الضحاك ا 
تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شراه ئع دينكم (1) وقال القرطبي 
بعك أن ذصس الاية لى زلا تقدموا) قرىء بمتح التاء وا.دال»: وصم 
التاء وكسر الدال: ومعناهما ظاهر أى لا تقدموا قولا ولا فهلا 
بن يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من 
أمر الدين والدنياء ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صل الله 
عليه وسلم فقد قدمه علي الله تعالى لان الرسول ائما يأمر عن 
أمس الله عن وجل )2 وتقل الحافظ السيوطي عن الكيا قال 
يحدتج بهذه الآية فى اتباع الشرع في كل شيءء وقال الحافظ 
السيوطي يحتج بها فى تقديم النص على القياس (3) 

فقد نصت هذه الآية نصا صريحا على تحريم تقديم قول أحد على 
قول الله تعالى وقول رسول أيله وفعله دما بينه ابن عباس 
والتايعون وعلماء التفسس 

ونص الحافظ السيوطي على أنها حجة فى تقديم النص على 
قياس الذى يستند الى القرآن .أو السنة أو الاجماع على ما هو 
معلوم معروف عند أهل العلم واذا كان النص يقدم على القياس 
المستند الى أصول |ارشريعة كّما دلت عليه هذه الآية وغيرها فكبيف 
ساغ لناظم العمل الفاسي الذى لا سند له الا قول ضعيف أو مهجور 
أو مصلحة مرسلة باطلة كما بيناه فيما مر ببك أن يقدم عمله الذى 
منده أعظم فسادا منه على نص صريح من القرآن العظيم 
مؤيد بالسنة والاجماع ؟! البسس صنيعه هذا دليلا قاطها على 
جه!له بالقواعد الاستدلالية الضفرورية التى ما كان ينبغى له 
جهلها هذا الجهل الماضح وهو يصدد تأصيل أصل يرجسع اليه عند 
الاجتهاد كما قال كات المقال ؟! 


وهل قال أحد من العلماء أن الاجتهاد يجوز مع النص القاطع 
الدلاة على الحكم كما فى آية عدة المطلقة ؟! 


(1) تفسير ابن كثير 205/4 طل الاستقامة 
(2) تفسير القرطبى 220/16 عل دار الكّتاب العربى 
(3) الاكليل فى استنباط التنزيل 296 طدار الكتاب العريى 
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ومن شك فى جهل ناظم العمل الفاسي بضروريات القواعد 
الاصولية فيكفيه أن يرجع الى ما نقلناه فيما تقدم من أقوال علماء 
الآصول والفقه فى بيان ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز الاجتهاد 
فيه ليعلم أنه حرف نص الآية وسمى الفقهاء المتأآخرون هنذا 
التحريف اجتهادا !! 

الوجه الثاني أن الله حرم على المومنين أن يختاروا أمرا 
خلاف ما قضاه الله ورسونله فقال عزن وجل (وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله آمر!ا أن تكون لهم الخيرة مسن 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) الأحزاب 36 
قال القرطبى وهذا أدل دليل على ما ذهب اليه الجمهور من أن 
صيغة أفعل للوجوب فى أصل وضعها لان الله تبارك وتعالى نفي 
خيرة المكلف عند سماع أمره وامنر رسوله صل الله عليه وسلمء 
ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الامس اسم المعصية., 
ثم علق على ١'معصية‏ بذلك الضلال (2) 

فقد دلت الآيتان دلالة قاطعة على أن صاحب العمل الفاسي 
الذى قدم عمله على حكم الله واختار حكما غير حكم الله فى عدة 
المطلقة قد عصى الله وضل ضلالا مبينا !! 

الوجه الثالث أن ثلاثة قروء نص فى العدد المذكور سواء 
كانت القروء بمعنى الطهس أم يمعنى الحيض فتربص ثلائة 
اطهار أو ثلاثة حيض واجب محتم لان الخلاف في معنى القرء 
لا تأثسر له فى كون العدد المذكور نصا في وجوب الترييص 
بانقروء لا بالأشهر كما زعم صاحب العمل لأآن النص لا يجوز 
ترك العمل يما دل عليه الا بأحد أسباب ثلاثة. اما ضعف سنده 
واما وجود معارض له مساوله فى الشبوت والقوة وأما ثبوت 
ديل على نسخة 


وآية العدة لا يقول عاقل انها ضعيفة السند ولا معارض لها 


(1) تفسيس القرطبى 188/14 
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فجمل صاحب العمل عدة المطلقة ثلاثة أشهر دليل على انه 'ا 
يعرف تلك القاعدة الاصولية التي يعرفها المبتدئكون في الطلب 
ومع هذا وضع هذا الاصل أعنى العمل الفاسي ليرجع اليه عند 
الاجتهاد أى الاجتهاد فى نبذ النصوص الصريحة التي لا يجوز تبرك 
العمل يها باجماع الامة !! 


الوجه الرابع أن الله سبحانه جمل تربص ثلاثة قروم شرطا 
فى صحة زواج المطلقة ومن المعلوم لصفار طلية العلم أن الشسرط 
الشضشرعي حكم شر عي وضعى اى من وضع الشسارع 
امسن وضعاأمكللف فلا يملك المكلف أن يزيد 
فيه أو ينقص منه شيئا على ما حده الشارعء لان الزيادة 
أو النقص منه على ما حده الشارع يقتضي جواز الزيادة أو 
النتقص على ما حده الشارع في كل شرط لان ما جاز فى مثل 
جاز فى مثلمه وذلك يودى الى تفغيس الشروط الشرعية وتبديلها 
يما يوافق الغرض والهوى وذلك محال فى شريعتنا فما يؤدى 
اليه مح.ل أيضاء وان وقع من أحد تبديل وتغيير لشرط شرعي 
بغيره كما وقع لصاحب العمل الفاسي فذلك ناشىء عن جهله 
بهده القاعدة المقّررة فى أصول الفقه !! يويد هذا و يزيده 


ظهور| 


الوجه الخامس وهو أن رسول الله على الله عليه وسلم جمل من 
زاد فى الأوضوء الذى هو شرط فى صحة الصلاة على ما حده مسن 
غسل الاعضاء ثلاثا مسيئًا ومتعديا وظالماء كما يدل على ذنلك 
حديث عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء 
ثلاثا وقال هذا الوضوء.ء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعمدى 
وظلم, رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الحافط 
من طرق صحيحة وصرح فى الفتح انه صححه بن خزيمة وغيره (1) 


(17) نيل الاوطار للشوكانى 1550/15 مل الحلبى 
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ففي هذا الحديث الدلالة الواضحة على خطأ تسويغ جعل العدة 
ثلاثة أشهر بأن فيه الجمع بين أصل العدة والاحتياط لمراد 
الشارع كما زعم الاستاذ كنون لأن تسويغه ذاك باطل من جهة 
القواعد الاصولية الضرورية والنصوص الشرعية لانك قد علمت 
أن النص لا يجوز ترك العمل يما دل عليه الا يأحك أسباب 
ثلاثة ليس واحد منها متحققا فى تسويفه» وان الشرط الشرعي 
لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه الا بنص من الشارع لا من 
صاحب العمل !! 


ويكفي في الدلالة على سقوط تسويفه أن اأنبيى نهى عن 
الزيادة فى الوضوء على ثلاث وجعل الزائد عليها مسيئًا ومتعديا 
وظاللما مع أن الزيادة عليها متضمنة لها.ء فلو كان تضمن الزيادة 
للاصل المشروع مسوغا لها لما نهى عنها رسول الله صل الله عليه 
وسلم 


فتسويغ الاستاذ كنون لجمل العدة ثلاثة أشهر بما ذكره باطل 
من جهة أن ترك العمل بالنص لا يجوز الا بأحد الأسباب المتقدمة, 
ومن جهة أن الشرط الشرعي لا يجوز الزيادة عليه أو النقص منه 
الا بنص من الشارع2 ومن جهة نص الحديث على النهي على 
الزيادة فى الوضوء على ثلاث وجعله الزائد عليها مسيئًا ومتعديا 
وظالما فهذنه جهات ثلاث دالة على بطلان وفساد ذلك التسويغ 

فتبين بهذا أن صاحب العمل الفاسي أساء وتعدى وظلم بجعله 
عدة المطلقة ثلاثة أشهر كما دل عليه حديث الزيادة فى الوضوء 
على ثلاث لأن جعل العدة ثلاثة أشهر فيه الزيادة على عدة القروء 
بشهر ونصف أو شهر على ما ستعلمه فى موضعه. 


ولا جدال في أن المسىء والمتعدى والظالم مستحق للعقو بيه 
شي الآخرة: يويد هنذأ وين باه وضوحا 


الوجه السادس وهو أن العدة فيها ضرب من التعيد كما قال 
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قوأهما انه أو ان المقصود من تشريعها مجرد براءة الرحم من الحمل 
لكانت حيضة واحدة كافية فى ذلك كما يدل عليه أمور 
أحدها أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة ما دل عليه الحديث 
والآثار عن الصحابةء والى هذا ذهب أحمد بن حنبل وأسحق بن 
راهويه وادن تيصية وايِن القيم قال وهو مفقتصى , القياس» فانها 
استبراء لمجرد العلم ببسراءة الرحم فكفت فيه حيضة واحسملنلة )2( 
ثانيها ان الاحاديث وعمل الصحابة يدلان على أن الأمة اذا 


عند ارادة مالكها وطاها (3) 
ثالثها أن اأصغيرة والياكس اللتين لا تحيضان عدتهما ثلاتة 

أشهر كما في القرآن العظيم 
رابعها ان المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها عدتها أر بعة 


فهذه الامور تدل على صحة ما قاله الشافعي وابن العربي آن 
العدة فيها ضرب من التعيد 


ومن المعلوم المقرر في أصول الفقه أن الحكم التعبدي لا يجوز 
قياس غبره عليه لعدم ادراك العلة فيه وإذ!ا! كان الآياس 
عليه غير جائز مع أنه أصل من أصول الش.ريعة فكيف جاز لناظم 
العمل الفاسي آن يغير حكم العدة الذى فيه معنى التعيد بثلاقة 
أشهمر ؟! 

لقد دلل بهذا العمل المناقض للقواعد الاستدلالية التي لا تخفى 


على المبتدثين انه خلط في عمله وخبط خبط عشواء كما يدر كه 
كل ذى علم !! 

(1) رسالة الشافعمى فى اصول الفقه 572 واحكام القرآن لابن العربى 2/69/2 
(2) زاد المعاد لابن القيم 214/4 

(3) زاد المماد 227/2 
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الوجه السابع من الوجوه الدالة على بيطلان جعل العدة ثلاثة أشهر 
بدلا مما نص عليه القرآن العظيم أن الله عن وجل جعلها ثلائة 
قروء رحمة وتيسيرا! على المطلقة بانتهاء عدتها فى أمد قريب 
تتمكن فيه من الزواج لان الوقت الذى تصدق فيه المطلقة في 
انقضاء اقرائها لا يتجاوز شهرا أو شهرين 5ما سيأتي بياته ونقّل 
اقوال العلماعء فيه 


القريب فيه تيسير عظيم على المطلقة حيث تتمكن من الزواج في 


العمل الفاسي 
هذه هي المصلحة العظيمة فى جعلها بالقروء لا بثلاائة أشهس 
كحاملة !! 


أشهر لخفاء هذه المصلحة المقصودة للشار ع عليه فجعل اليسسنر 
عسرا والتخفيف تشديدا !! 


وهذا الخطأ الفاضح لا يستغرب صدوره ممن يتهجم على أحكام 
الشريعة بعقله وهواه بدون بحث فى الادلة والنظر فى مقاصد 
الشارع من. تشريع الاحكام مع مراعاة القواعد الاصولية الواجب 
الرجوع اليها حتى يكون قوله مصيبا غير بعيد عن الصواب 
هذا البعد الشاسع الناشىءء عن تبديل حكم الله سيحانه وتغفييره 
بما ينافيى كمال الايمان ويناقض العقل واأنقل !! 


الوجه الثامن تعليل جعل العدة ثلاثة أشهر يأن كثيرا من 
النساء يستعجلن الزواج فيدعين انقضاء القروء الثلاثة فعوملن 
بنقيض قصد هن ولم يحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلائة 
أشهر على طلاقهن» تعقب ساقط على حكم أحكم الحاكمين دال 
دلالة قطعية على أن صاحب العمل الفاسي والفقهاء المقرين له على 
هذا التعليل الواهي الواهن ما قرأوا آية العدة2» وان قرأوههما 
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فما فهموا معناها البين الواضح ولا أدركوا مقصدها الصريحء الذى 
يدركه كل من يعرف لغة العرب بكل سهولة ويس 


ذلك أن قوله تعالى (ولا يحل لهن أن يكةتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن ان كن يؤمن بالل واليوم الاخر) دال دلالة يفهمها كل 
من عنده تصيب من العلم ولو قليلا كل القتلة على فساد ذلك 
التعليل وبطلانه لانه ظاهر الدلالة على أن الله جعل المطلقات 
مؤتمنات على ما في أرحامهن من الحيض أو الحملء ولهذا نهامن 
وحذرهن من كتمان ما في أرحامهن أثناء العدة بقولة (ان. كن 
يومن يألله واليوم الآخر) الدال بمفهومه على انتفاء ايماتهن 
بالله واليوم الآخر ان كتمن ما فى أرحامهن من دم الحيض أو 
الحمل 


ففى هذه الآية الدلالة البينة الواضحة التي ينهمها قارىء 
الاجرومية عل فساد تلك العلة وانها كبيت المنكيوث فى الوهصن 


والضعص ف !! 


ذلك لأآن هذا النص الصريح دال على الغائها وعدم اعتبيارهاء 
اذ لو كانت علتهم صحيحة معتبرة لما ائتمن سبحانه المطلقات 
على ما فى أرحامهن ونهاهن عن كتمان ذلك. ولجمل عدتهن ثلانتة 
أشهر بدلا من ثلاثة قروء وكفى المومنين تعقب صاحب. العممل 
الفاسي وفقهائه على حكمه الذى لا معقب له !! 


أقوال العلماء الدالة على فساد 
تلك العلة وبطلائما :!! 


وهذأ| الذدى قرر ناه وبيتاه بد لا كله هو الذى عليه علماء الام>ه 
من الصحابة والتابعين وغيرهم واليك مايدلك على ذلك 

قال القرطبي فى تفسير قوله تعالى (ولا يحل لهن آن يكتمن 
ما خلق الله فى أرحامهن أن كن يومن بالل واليوم الآخر) فيه 
مسألتان . 
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الاولى قوله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 
ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر) أى من الحيض قاله عكرمة 
والزهرى والنخعي» وقيل الحمل قاله عمر وابن عباس2 وقال 
مجاهد الحمل والحيضض معاء وهذا! على أن الحامل تحيضء والمعنى 
المقصود من الآية انه لما دار أمسر العدة على الحيضض والاطهار ولا 
اطلاع عليهما الا من جهة النساء جعل القول قولها اذا ادعت 
انقضاء العدة أو عدمهاء -ح وجعلهن موّتمنات على ذلك - وهو 
مقتضى قوله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن) وقال سليمان بن يسار لم تأمر أن تفتح النساء 
فننظر الى فروجهن ولكن وكل ذلك اليهن اذ كن موتمنات !! 

ومعنى النهي عن الكتمان النهى عن الاضرار بالزوج واذهاب 
حقه,2 فاذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض ذهيبت بحقه فى 
الارتجاع واذا قالت ام أحض وهي قد حاضت الزمته من النفقة ما 
لم يلزمه فاضرت به أو تقصد بكذبها في نفي الحيض الا ترتجع 
حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقهء وكذلك الحامل تكتتم 
الحمل تقطع حقه فى الارتجاع. 

آال قتادة كانت عادتهن في الجاهلة أن 
يكتمن الحمل نيلحق الحمل بالزوج الجديد ففي 
ذلك نزلت الآية. وحكى أن رجلا من أسجع أتى رسول الله صلى 
أئله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى طلقت امرأتي وهي حبلى 
ولست امن أن تتزوج فيصيسر ولدى لغيرى فانزل الله الآية وردت 
امرآة الاسجعي عليه (2) 


هذه أقوال الصحابة والتابعين الذين تلقوا عنهم تفسيسر 
القرآنء: وهى صر يحة في جعل القول للمطلقة اذ! ادعت انقضاء 
العدة آو عدم انقضائها لان الله سرحانه جعل المطلقات مؤتمنات 
على ذلك كما يدل عليه قواله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن) كمارآيت في كلام القرطبي وبهذا تعلم 


(32) تفسير القرطبى 158/3 ط دار الكتاب العربى 
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سقوط تلك العلة التي استند اليها صاحب العمل الفاسى في 
ابطال حكم أحكم الحاكمين لانها مغالفة لنص الآية كما دلت عليه 
أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير الآية الكريمة وبيان أن 
المطلقة مصدقة فى قولها فى انقضاء عدتها أو عدم انقضائهاء, 
يؤيد هذا ويزيده ظهورا 


الوجه التاسع من الوجوه الدالة دلالة قاطعة على سقوط تلك 
العلة وفساد مارت عليها من جعل العدة ثلاثة أشهر وهو ما 
نقله القرطبي في كلامه المتقدم عن قتادة أن اانساء فى الجاهلية 
كن يكتمن الحمل ليلحقن الحمل بالزوج الجديد ففي ذلك نزلت 
الآية 


ومن المعلوم المقرر فى علوم التفسير وأصول الفقه أن صورة 
بأى وجه 


وكتمان النساء الحمل ‏ والحيض مثله ‏ هي الصورة التي 
نزلت يسببها آية عدة المطلقة الحائضء فاخراجها من عموم الآية 
بجعل عدتها ثلاثة أشهس بدلا من ثلاثة قروء اخراج لصورة السيب 
من عموم الآية2 وذلك باطل فاسد باجماع العلماء اذ لا خلاف 
فى دخول صورة السبب في أفظ العام وانماالخغلاف 
في شموله لغيرها فما صنعه صاحب ١أعمل‏ الفاسي دليل قاطع على 
جهله بااقواعد الضرورية»ء ولهذا خلط في هذه المسالة وخبط 
وهذى بما يخالف أقوال الصحابة والتايعين وعلماء التفسيسر 
وقواعد الاصول, ومع هذا الخيط العجيب والخلط الغريب اتخذ 
فقهاء المغرب عمله أصلا يرجعون اليه عند الاجتهاد كما قال 
كاتب المقالء !! 


الوجه العاشر أن العلماء المجتهدين الذين اليهم المرجع في 
مسائل الاحكام لم يخطر. ببال آحد منهم أن يخالف نص آية العدة 
ويجعل عدة المطلقة ثلاثة أشهر كما فعل صاحب العمل الفاسسيء 
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بل انهم التزموا العمل بنص الآية الكريمة ومادأت عليه نصا 
من وجوب اعتداد المطلقة بالقروء لا بالأشهر 

ولهذا اختلف.وا فى المدة التى يصدق فيها قول المطلقة في 
انقضاء عدتهاء فقال مالك اذا قالت انقضت نقضت عدتي فى أمد تنقضي 
فى مثله اأعدة قبل قولهاء فان أخبرت بانقضاء العدة فى مدة نقع 
نادرا فقولان» قال في المدونة اذا قالت حضت ثلاث حيض في 
شه صدقت اذا صدقها النساء وبه قال شريح !! وقال على سن 
أبى طالب أصيت وأحسنت» وقال في كتاب محمد لا تصدق الا 
فى شهس ونصف!! ونحوه قول أبي ثور. قال أبو سور أقل ما 
يدرن ذلك فى سيعة وأربعين يوماء وذلك أن أقل الطهر خمسة 
عشر يوما واقل الحيضضص يوم » وقال النعمان يعني أبا حنيفة ‏ 
لا تصدق فى آقل من ستين يوما وبه قال الشافمي (1) 

هذه آقوال الائمة فيما تصدق فيه المطلقة فى انقضاء ععدتهاء 
وهي دائيرة دين شهر. على قول لمالك وقول شريح وعلي 
وشهر ونصف على قول مالك في كتاب محمد وقول أبي ثور 
وشهرين على قول أبى حنيفة والشافعى على ما نقله القرطبي 
عنهم فى تمسديره وله مخر ب هذه الاقوال عما دلت عليه آية العدة 
كما هو ظاهر كما أتها تحقق المقصود الذى دلت عليه من التيسيسنر 
والتخفيف عل المطلقة بانقضاء عدتها فى أمد قريب أما العمل 
الفاسي فانه لا يصدق قولها ألا بعد مضى ثلاثة أشهر كاملة على 
طلاقها 

وبهذا يتبين أن العمل الفاسي نسخ من الشريعة العمل بالعدة 
التي نص عليها القران نصا لا يحتمل التأويل استنادا الى تلك 
األعلة التي دلت الآية على الغائها وعدم اعتبارها كما دبناه بدليله 
ؤرما مر بك 


لقرآن لا يجوز بحد يت الأحاد المعيح ‏ عند جمهور العلماء بل قال 


(3) تفسير القرطبى 119/3 
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فهل اعتقد صاحب العمل الفاسي والفقهاء المقرون له على 
هذا اانسخ أن عمل فاس أعلى مرتبة من حديث الآحاد الصحيح أم 
خميت عليهم هذه القاعدة 5 التي لا يجهلها فار ىم الورقات في 
الفقهاء المغاربية عند ياد ! 

األوجه الحادى عشي من الوجوه الدالة دلالة قطهمية على بطلان 
ما شرعه صاحب العمل الفاسي في هذه المسألة ان اجماع العلماء 
على أن عسدة 1. المطاقة قة الحائض ثلائة قروء (:) ولم يخالف هذا 

والقول المخالف للاجماع لا وزن له ولا اعتبار به عند العلماء 
كافة بل يجب تركه والغاوّه ولهذا نص علماء الاصول على انه 
يجب على المفتي أن يكون خبير! بمواقبع الاجماع حتى لا يفتي 
بما فيه خرق لهء كما نصوا على أن الاجماع مقدم على الكتاب 
والسنة لأنهما يقيلان النسخء والاجماع لا يقبله فالأجماع على 
خلاف ما فى الكتاب والسنة دليل قاأطع على نسخه (2) فقول ابن 
العربي باطل مرفوض لمغالفته للاجماع !! 

فليعلم هذا الاجماع أولئك الفقهاء الذين قلدوا صاحب. العمل 
الفاسي وخالفوا هذا الاجماع وعصوا الله ورسوله بمخالتفهم له 
كما يعلم من أدلة حجيته المسطورة فى كتب الاصول فلا داعي 
للاطالة بد كرها 

ما جرى به العمل الفاسي في عدة المطلمة الحائض 
باطل فاسد من جهات !! 

بهنه الدلائل القاطعة التى قررناها والبراهين الساطعة التى 
أوضحناها يتبين أن ما جرى به العمل الفاس.ي في هذه المسأالة 
(2) انظ. مراتب الاجماع لابن حزم 6 ل دار الكتب العلمية 
)2( انظر المستصفى 392/2 وجمع الجوامع شرح المحلى 383/2 
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ياطل فاسد من جهات عديدة احداها مخالفته لنص الآية القطعفي 
الدلاالة ! 

أ نيتها مخالفته (اقاعدة أن النص لا يحوز ترك العمل يما 
دل عليه الا بأحد أسياب ثلاقة لا يوجد واحد منهأ يجين تبرك 
العمل به على ما بيناه فيمامس يك ! 

تالثتها زيادته فى شرط شرعي وضعي ليس لأحد كائنا من 
كان أن يزيد فيه أو ينقص منه ثيئا لانه من وضع الشارع 
لا من وضع المكلف ! 

رابعتها أن العدة فيها معنى التعبدء والحكم التعبدي لايجوز 
لأحد التصصرف فيه بالتبديل والتغيير بالاجماع ! 

خامستها آن العمل الفاسي جهعل مناط زيادته فى العدة علة 
فاسدة نصص القرآن على عدم اعتبارها وانها ملفاة ! 

سادستها أن الحكم المرتب. على علة فاسدة باطل مردود ! 

سابعتها نسخه لحكم ثبت بالقرآن ونسخ القرآن لا يجوز الا 
بالقران أو الحديث المتواضش عند جمهور العلماء 

ثامنتها مخالفة العمل الفاسي لاجماع العلماء ؟! 


ومخالفته للاجماع كافية وحدها في الدلالة القاطعة على فساد ما 
جرى به العمل الفاسي في عدة المطلقة الحائض. وأن العاملين به 
عاصون آثمون كما يعلم من أدلة حجية الاجماع المذكورة في دتب 
أصول الفقه فلا داعي الاطالة بذدكرها هنا 


وانما آطلنا الكلام فى تقريسر الادلة الدالة على بطلان ما 
جرى به العمل فى هذه المسألة مع أن مخالفته للاجماع كافيية 
فى الدلالة على بطلانه لسر يهم فساد العمل بذلك وبطلانه وعدم 
صحته بأى وجه من وجوه الاستدلال الصحيح المقول عند العلماء 
وانه عار عن أي سند الا تلك العلة الباطلة الساقطة التي نصت 
اية العدة على الفغائها وعدم اعتبارها كما دلته عليه أقوال الصحاية 
والتايمين وعلماء التفسسسر الى نقلناها فيما تقدم وفِقَنأ الله 
سبحانه وكل موّمن للحق والتزام العمل به والاعراض عن الاقوال 
الناطلة المناقفة لما فى كتايه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
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أبطال دعوى القاضى أبي بكر ين العربي 
المعافرى المالكي 


لعل صاحب العمل الفاسي والفقهاء المحكمين أعمله في أحكام 
الشريعة اغتروا يما زعمه ابن العر بي» حيث قال عند كلامه على 
أية العدة: ما نصه وقد قلت الاديان فى الذكران فكيف بالنسوان 
فث آرى أن تمكن المطلقة من الزواج الا بعد ثلاثة اشهر مان 
الطللاق )2( 


وقوله هذا نهج فيه منهجه الممروف فى التهجم على القول 
برآيه فى النموص الشرعية غير مراع فى ذلك القواعد 
العلمية ولا ملتفت لاجماع العلماء قيله على خلاف رآيه كما 
يعلم من كتاب حكم اللحم المستورد من أروبا فقد ذكرنا فييه 
من غرائب آقواله وعجائب آراثه المخالفة لضروريات القواعد 
الأصولية ما هيدل عل أن أهل بلده كانوا مصيبين اذ حانوا 
يحسذرون البقادمين لبلده من طلية العلم من الأخذ عنه لما 
عرف به من كثرة أخطائه العلمية التي لا تخفى على المبتدئين في 


طلب العلم 


وقد ذكرت المصادر التي نصت على ذلك» فارجع اليه لتعلم كيف 
يثير المجب من أقوالة المناقضة للنصوص والقواعد العلمية !! 


ودعواه في عدة المطلقة نهجح فيها نفس المنهجح الذى نهجه في 
غيرها من القول بدون روية وبحث ونظر فى النصوص والقواعد 
الأصولية التى قرر ناها في ابطال ما جرى به العمل الفاسي 
فى هذه المسألة 

وغير خاف أن الادلة المتقدمة القى دللنا بها على بطلان ما 
جرى به العمل الفاسى بطلانا لا يمارى فيه منصف[ه علم ولو 


(1) احكام القرآن لابن المربى 79/1 عل السعادة 
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قليلا بقواعد الاصول كلها تبطل دعوى اين العربي وتهدمها 
وددكحها دكا 

ومما يلفت النظر أن كلامه فى هذه المسألة تهج فيه منهجه 
المعروف فى تناقض آرائه وتخالف أقواله في المسآلة الواحدة 

ذلك آنه نفسه حكى فى أحكام القرآن اجماع الامة على تصديق 
المطلقة في شغل رحمها و سبراعرته فقد قال ولا خللاف بين الأمة 
فى العمل على قولها فى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهسر 
كذ بها (<) ثم مع حكايته هذا الاجماع نكص على عقبيه فادعسى 
العمل بما يخالقه 

وقد اتفق العلماء على تحريم مخالفة الاجماع وعلى تقديمه 
على الكتاب والسنة وهكذا باء بالاثم العظيم بمخالفة الاجبممباع 
الذى نقله هو نفسه وقدم رآيه عليه وعلى نص الآية الكريمة !! 

وهنا غاية ما يبلغه المعرض عن تطبيق القواعد العلمية على 
آرائه في التناقشس والخذلان !! 

ومن تناقضفه العجيب فى هذه المسألة انه قال فيما نقلناه 
عنه فيما مس بيك أن العدة فيها ضربه من التعبد2 وقال أن الذكاة 
فيها ضرب من التعبد وهذا يقتضى أن يكون لها محل مخصوص 
وقال النبي صل الله عليه وسلم انما الذكاة في الحلق واللبة 
فبين صل الله عليه وسلم محلها فاذا اهمل ذنك زال عنها حظ 
التعيد اه (2) 

وتحن نسأاه اذا كانت العدة فيها ضرب من التميد باعترافه 
والذكاة فيها ضرب من التعيد بياعترافه أيضا فلماذا كان اهمال 
الذكاة فى الحلق واللبة يزيل عنها حظ التعبد ولم يكن اهمال 
العدة بالقروءء يزيل عنها حظ التعيد أيضا ع 

اليس تفريقه بين حكمين متمائلين فى ذلى منهما ضرب 
من التعبد تناقضا مفضوحا وتحكما مرفوضا عقلا ونقلا ؟!! 


(2) احكام القرآن 79/1 
(2) احكام القرآن 224/1 ط السمادة 
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ومثل هذا التناقض فى أقواله كثير يقول قولا ثم يقول ما 
يناقضه وقد ذكرنا أمثلة من ذلك فى كتاب اللحم المستورد من 
آوريا فارجع اليه لتعلم أن هذا الرجل لا يجوز العمل بأقواله 
الا بعد عرضها على الادلة والقواعد التشريعية ليعلم صحديحها من 
باطلها وصوابها من خطئها كما سلكناه في كتاب اللحم المستورد 
شي نقد قوله ياباحة أكل المسلم الدجاجة التى فتل عنقها الكتابي 
واحتج لهراثه بقوله تمالى (وطمعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم) معرضا عن اجماع الامة وقواعد التشريع التي تبطل هذيانه 
وتنقض هراءه نقضا لا يمارى معه ذو علم في بطلان دعواه و بعدها 
عن الحق بعد الارض من السماءء ومع هذا اغتر بعض العلماء 
بخرافته فأباح للمسلمين أكل الحيوان الذى قتله الكتابيى يغيسر 
ذكاة شرعية المحرم بالكتاب والسنة والاجماع كما بيناه فى 
الكتاب المذكور !! 


الاحكام نوعان نوع لا يتغير 
ونوع يتغير 

نختم الكلام على عدة المطلقة الحائض بقاعدة عظيمة لو 
علمها ابن العر بي وصاحب العمل الفاسي والفقهاء المفارية 
المتأخرون المحتجون بالعمل لما :همجموا هذا ادتهجم الساقط السخيف 
على تغيير حكم نص عليه القرآن نصا لا يحتمل التأويل ونسخوه 
بعلة باطلة دل على الغائها وفسادها نص آية العدة كما بيناه 
بما لا يبقى معه شك في أنهم لم يراعوا أدنى مراعاة ما يجب 
على المؤمن من الادب والاحترام لكتاب الله تعالى فحرفوا الكلم 
عن مواضعه وقدموا رآأيهم على حكمه الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ونسخوا حكمه بعقولهم الفارغة من العلم لجمودهم 
على التقليد و|أعمل بالاقوال بدون معرفة مداركهاء وقد نقلنا فيما 
تقدم أقوال العلماء أن المقلد والجاهل والعامي ألفاظ مترادفة !! 
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وكيف يجوز فى عقل عاقل أن يسلم تغيير حكم منصوص عليه 
في كتابه الله تعالى من المقلدين؟! ثم يتخذ حكما شرعيا يعمل 
به بدون حياء من الله سبحانه ولا خشية من عقابه !! 


واليكم بدان الشاعدة العظيمة التى كان يكفي الاطلاع عليها 
فقهاء فاس ومن أيدهم فى باطلهم ليميزوا بين الاحكام التي 
تتغير» والاحكام التى لا تتغيى ! قال ابن القيم في كتاب اغائة 
اللهفان: الاحكام توعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها 
لا بحسب الازمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الآئمة وذلك كوجوب 
الواجبات وتحريم المحرماتء والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم ونحو ذلك فهذا النوع لا يتطرق اليه تفيير. ولا اجتهاد 
يخالف ما وضع عليه والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء 
المصلحة له زمانا ومكانا وحالا 

وذلك كمقادير التمزيرات وأجناسها وصفاتها فان الشارع 
ينوع فيها بحسب المصلحة اه (23) وقد اطال الكلام في تقريسر هذه 
اقاعدة العظيمة بما يعام من الرجوع الى كتابه المذ كور 

وعدة المطلقة من الواجبات المقدرة بعدد محدود التي لا يتطرق 
اليها تغيسر لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة2 ولا الاحوال ولا اجتهاد 
الائمة كما رآيت فى كلام ابن القيم فى النوع الذى لا يتغير من 
الاحكام 

فلو أن صاحب العمل الفاسي والفقهاء المقرين له على تغيير 
حكم العدة علموا هذه القاعدة لكفونا عناء نقض حكمهم الباطل 
المخالف للقرآن والسنة والاجماع كما بيناه بما لايرتاب معه 
منصف فى فسساد تلك الخرافة وبطلانتها !! 


لقد أآخذت أانعلامة الححوى الحمية بالحق لكتاب أله عن وجل 
فقال رحمه الله تعالى منكرا أشى التنكنر صا جرى به العمل الفاسي 


(2) المرجع السابق 346/1 ط الحلبى 
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من ترك العمل بأية العدة وآية الطلاق الرجعي, وآية اللمان 
بعد ذكره من ألف في العمل ثم جاء الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد القادر الفاسي ونظم كتابا فيه نحو ثلاثمائة مسألة مما جرى 
به العمل يفاس بالخصوصء وشرحه هو كمأ شرحه غيره غير آنه 
حاطب. ليل جمع فيه حتى ما جرى به عمل القضاة جورا أو جهلاء 
كترك اللعان مع أنه فى كتاب الله! وأن عدة المطلقة ثلاثة أشهر لا 
قروء مخالفا بذلك لفظ القرآن! وغير ذلك مما انتقده عليه 
اهلالى فى نور البص وغيرهء ومن المسائل التي زعموا جريان 
العمل فيها ان الطلاق كله بائن ! مع أن الطلاق اذا أطلق في القرآن 
انصرف للرجميء ولا يكون بائنا الا بآسباب مهما لم تكن صار 
رجعيا ولى في ذلك رسالة فلبنظرها مر يدهأ اه (2) 


وقد آصاب الحجوى الذى كان مالكي المذهب ووفق كل التوفيق 
فى الانتصار لكتاب الله تعالى والدفاع عنه يانكاره ما جرى يه 
ابعمل الفاسي من ترك العمل بنصوص القرآن الصريحة كما أصاب 
في قوبه آن صاحب العمل حاطب ليل !! 


وآقطع دليل على ذلك ما فى ذلك النظم من مخالفات كثيرة 
للدلاثكل ارقاطعة والقواعد الاستدلالية الضرورية استنادا الى ما 
صدرى به عمل القضاة جورا أو جهلا كما قال العلامة الححوى 


رحمة لله تء. لى 


وان تعجب فعجب أن يجعل هذا العمل أصلا يرجع اليه فقهاء 
فاسس عند الاجتهاد كما قال كّاتب المقال !! 

لقد كان واجبا على السيد عبد الله كنون أن يقف مما جرى 
بيه العمل الفاسى من ترك العمل بنصوص القرآن موقف الحجوى 
فى الانتصار لكتاب الله تعالى والدفاع عن أحكامه المحكمة المجممع 
من الامة على العمل بها 


(3) انظر الفك.ر السامى» فى تاريخ الفقه الاسلامى 408/2 مل دمشق 
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كان هذا واجيا متأكد! لكنه مع الاسف العظيم وقف من ذلك 
الباطل موقفا مخالفا لموقف الحجوىء فأقر ما جرى به العمل 
الفاسي من ترك العدة بابلقروء ووجه ذنك الياطل يعلة نص 
انقرآن على الفائها وعدم اعتبارها نصا صريحا لا مجال فيه نتآويل 
أو تحريف كما يدناأاه بيانا شافيا بالدلاتل القاطمة ونقلنا 
أقوال الصحابة والتابعين فى فسادها وبطلانها فيما مر بك 


وقد وفقت اللجنة التى وضعت قانون الاحوال الشخصية الجارى 
به العمل فى المحاكم الشرعية فردت الحق الى نصايه بجعل العمدة 
بالقروء لا بالاشهر والطلاق كله رجعيا الا في أحوال خاصة 

وقل دل عملهاأ هن | على انها أدمل عقلا واوسع علما من صاحب 
العمل انقاسي والفقهاء المقلدين له في عمله !! 


)19( 


سعالصفمة د 


قال الاستاذ كنون أن البروفسور ميسو قال له انكم في المغفرب 
بمسائل |احهمل برهنتم على تفتحكم وحللتم مسائل عويصة كما فى 
مسألة بيع الصفقة التي نعاني منها فى أروبا ما نعاني2» فكم من 
قصور شامخة آصحدت عرخة المتلف أو يستبد بها أحد الشر خاءء 
ولا يمكن للباقي من ملاكها أن يفعلوا شيئاء ولابد آننا سدخذن 
بمسالة بيع الصمقة فى يوم ماء وقال الاستاذ تنون عقب كلام 
البروفسور: فهذه نظرة رجل من رجال القانون الاجانب الى مسالة 
العمل تدل على قيمتها التشريعية العظيمة» والحق ما شهدث 
به ! انتهى كلامه 


ولا يخفى على نبيه ما فى كلام هذا البروفسور من مجاملة 
فارغة يعدلى 2 عن الحق كما يدل عليه أمران 

أحدهما اعترافه بأن حكومته لا تعمل ببيع الصفقة2. وما حملها 
على ذلك الا انها رأت فى العمل ببيعالصفقة ظلما واكراها 
للشريك على بيع نصيبه فى العقار بغر رضأه.» وذلك ينافي 
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انعدالة والديمقراطية ولا يتفق معها بياى وجه! ولو 
كان زعمه حقا لكان فى امكان دولته أن تضرع بيع المفقة 
وتجعله قانونا جاريا العمل يه كما فعل صاحب العمل الفاسي !! 
لان من المعلوم أن تغيير القوانين وتبديلها اس معتاد فى البلاد 
الاوربية فلا تمس أعوام حتى يغيس الاوربيون كثيرا من مواد 
ذو نيذهم ! 

فلو كان بيع الصفقة فيه حل للمشاكل على ما زعم ذلك 
البروفسور لكان تشريعه عندهم ميسورا كل اليسسر !! لكنهم 
ما فعلوا ذلك ولن يقعلوه لما فيه من الجور والاكسراه. وذلك 
مناف للعدالة والديمقراطية !! 

فهم نظروا فى هذه المسألة نظرا صحيحا فكانوا اسد رايا 
وأء-ل حكما من صاحب العمل الفاسي والفقهاء المقرين له 
على ذلك !! 

ثانيهما اذا كان الخطأ اليواح حليف صاحب العمل الفاسي 
وامقهء الموافقين له فى تشريع بيع الصفقة الذين كان 
المفروض فيهم أن يكونوا عالمين بالآدلة والاصول الكلية الدالة 
على تحريمه تحريما قاطعا فشرعوا من عند أنفسهم ويعقولهم 
ما عارضوا به النصوص والاصول الشرعية فلا مراء فى أن ذلك 
بروفسور آحق واجدر يعدم اعتبار هرائه لأنه بدون شك أجهل 
ممن شرعوا بيع الصفقة بأدلة الشريعة وأصولها ومقاصدها 

فتآييد ما جرى به العمل الفاسي فى هذه المسألة بكلام ذلك 
ابروفسور لا وجه ولا مسوغ له لأنه تأييد لمسألة لها تعلق 
ب|شريعة بكلام من يجهل عنها كل شيء وانما يتكلم بعقله 
وهواءه !! 

هذا من جهةه ومن جهة أخرى فان الحكم الذى يدعي مشر عوه 
نسبته الى الشريعة ويحكم به في المحاكم لا يؤيد أو يرجح بكلام 
بروفسور أجنبى حتى لو كان عالما بأاحكام الشريعة وأاصولهاء 
وانما يوؤيد ينصوص القرآن والسنة والاجماع والقياس والقواعد 
الكلية التشريعية . 
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أما تأييده بكلام رجل أجنبي عن ديننا اعتاد الاحتكام الى 
القوانين الباطلة التى ضرر أحكامها أكشر من تفعها ومفسدتها أعظم 
سس مصلحتها فأمى يأباه ويرفضه المقلاء فخلا عن العلماء 0 


والمجحرب قول الاستاذ معقبا على كلام ذلك الءمروفسور: والحق 
ما شهدت به فاذا كان بيع الصفقة حقا لشهادة ال.روفسور 
بحقيته مع أن الادلة الجزئية والاصول الكلية الشرعية تدل على 
تحريمه» فما هو الباطل الذى تشهد الاعداء والاصصقاء ببطلانه؟! 


بيع الصففة محرم شرعاأا 


المالكية غير جائز بل هو محرم شرعا ولا يوجد دليل على جوازه 
فطلا عن وجويه والزام العساد به لا من الكتاب ولا من السنة 
ولا الأجماع ولا القياس ولا قواعد التشريع !! 


وانما استند صاحب العمل الفاسي والفقهاء الموافقون له فى 
تشريعه الى المصلحة المرسلة والاستدلال لوجوبه بالمصلحة المرسلة 


بيان الأدلة الجزئية والأصول الكلية 
الدالة على تحر يمه 


الدليل الاول مخالفته مخالفة صريحة للاحاديث الموجبة [اشفعة 
الشى يك فى العقار كأرض أو دار لم تسم 


وندصر هنا حديثا واحدا! فيه الدلالة القاطعة على ما ذكرتاه 
أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر قال قضى رس ول الله 
صى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربمة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان ثاء أخنذ وان 
شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به فهنذا نص صريح لا 
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يتطرق اليه تأويل فى تخيير الشريك فى العقار في آخذ حصة 
شريكه أو تركها للمشترى: ولو كان بيع الصفقة واجبا للمصلحة 
المرعومة لا قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان أشاء أخضنذ 
وان شاء ترك بل كان يقول فان ترك بيعت حصته مع حصة شريكه 
هذا هو القول المعقول النذى كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقوله لو كان بيع الصفقة واجبا للمصلحة الموهومة لكنه قال 
ان شاء أخن وان شاء تسرك 


فدل ذلك دلالة قاطعة على أن الشريك اذا لم يشفع الحمة التى 
باعها شريكه بقي مالكا لحصته وليس للشريك أن يلزمه بيع حصته 
لير تفع ثمن العقار سبيع جميعه 


بيع الصفقة فيه رد صر يم لقضاء رسول الله أولاء واستدراك 
عليه ثانيا ومخالف الاصول التشربيعية ثالثا 


كما يدل عليه الدليل الثاني وهو أن من أصول الشريعة تحريم 
الجور والظلم فان في القران والسنة من التصوص الدالة على تحر يم 
الظلم والتحذير منه وبيان سوء عاقبته ما لا يجهله العلماءء ولا 
يجادل عاقل أن حكم القاضي بالزام الشريك اذا لم يشفع حصة 
شريكه بيع حصتة ظلم وجور ولا أعتقد ان عاقلا فضلا عن عالم يقول 
بصحة بيع ناشىء عن الظلم والجور!! فان هذا البيع تنكره 
جميع الشرائع السماوية لا شريعتنا فحسب 


الدليل الثالث أن حكم القاضي ببيع حصة الشريك الذى لم 
يشفع حصة شريكه اكراه له على بيعهاء وذلك مناقض لاصل 
عظيم من أصول الشريعة وهو أن كل عقد أو تصرف ناشىء عن 
الاكراه فهو باطل غير معتبر شرعا ولا يترتب عليه آثره سواء 
كان بيعا أم هبة أم نكاحا أم طلاقا ام غيره 


لان من عدالة شريعتنا الكاملة أنها لم تجن عقدا أو تصصرفا 
الا اذا كان ناشئًا عن اختيار ورضىء هذا أصل تشريعى ثابت 
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والتصرفات الناشئة عن الاكراه قاعدة كلية من قواعد التشر يع 
فلا تدرى كيف خمرت هذه القاعسدة على صاحب العمل الفاسي 
الذى جعل العمل أصلا يرجع اليه الفقهاء المغاربة عند الاجتهاد ؟! 


الدليل الرابع حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله 
علدة وسلم قال ا تبع ما ليس عندك رواه أحمد وأيو دأود 
والنسائي والترمذدى واين ماجة وابن حبان في صحيحه وقال 
الترمذى حسن صحيح 

قال السغفوى النهي فى هذا الحديث عن بيع الاعيان التى 
لا يملكها وقال النووى ظاهر النهي تحريم بيع مالم يكن في 
ملك الانسان ولا داخلا تحت مقدرته»2 وقد استثنى من ذلك 
السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم (1) 

والشريك الذى يطالب ببيع حصة شريكه يطالب ببيع مالا 
يملكه 


وليس هذا البيع من قبيل السلم الجائزن شرعا على سبيل الرخصة , 
كما هو ظاهر 
لهذا كان بيع الصفقة محرما بنص هذا الحديث كما هو واضح 
الدليل اأخامس أن بيع الصفقة فيه أخذ ملك المسلم بغير رضأه 
وذلك غص صحر م بالاجماع والاحاديث الكثيرة الدالة على 
أنه من الكبائر منها حديث عائشة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال من ظلم. قيد شس من الارض طوقه من سبع أرضينء 
رواه اليخارى ومسلم ومنها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال من أخذ شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين 


روآاه أحمد ومسام 


)1( تيل الاوطار للشو كانى 2*/5آظ1 
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ومنها حديث يعلى بن مرة قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول آيما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله عن 
وجل أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة 
حتى يقضي بين الناس رواه أحمد والطبراني وابن حبان في 


عر حع يه 


والاحاديث الدالة على أن غصب شير من الارض من المحرمات 
الكبياسر كثيرة كما يعلم من كتب السنة 


اذا كان غصب شبر من الارض يطوق غاصيه من سيع أرضين 
يوم القيامة حتى يقضي بين النامس فغصب حمة الشريك وبيعها 
يغير رضأه أعظم جرما وأشد تحريمأ من غصلب شير !! 


وأآخذ الشريك ثمن حصته التى بيعت غصيا بغير رضهه لا 
ينافي انه غصب فى أخذها منه بغير رضاهء فالخصب محقق شرعا 
وعرقفا ولو مع أخذ ثمنها 


الدليل السادس أن من الاصول التشريسسة المجمع عليها أن 
مال المسلم عقارا كان أو سلعة أو غيرها لا يجوز التصرف فيه 
بغر رضاءه واختياره الا فى أحوال خامصة.ء وذلك كبيع متاعه 
لوفاء دين عليه أو نفقة الوالدين أو الزوجة والأولاد المغفارء 
أو أخذ ما عليه من زكاةء أو اخذ الشريك فى العقار ما اشتراه 
غير شريك ونحو هذا من الحقوق التى خصصت من هذا الاصل 
بالنص في بعضها أو القياس عليه فى البعض الآخر (2) 

الدليل السابع أن جمهور العلماء ومنهم الامام مالك قالوا 
لا يحل الاحتيال لأسقاط شفعة الشريكء وأن فعل أحد ذلك لم 
تسقطء وستثل الامام أحمد عن الحيلة فى ابطال الشفعة فقال 
لا يجوز شيء من الحيل فى ذلك ولا ابطال حق مسلم واحتجوا 
لذانك يقوله تعالى (يخادعون اله والذين أمنوا وما يخادعون 
(2) انظل. بداية المجتهد لابن رشد 255/2 وتيل الاوطار للشوكانى 208/5 
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الا أنفسهم وما يشعرون) البقرة و وبحديث لعن الله اليهودان 
الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهء رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما عن جاير (1) 

ولا ينازع منصف أن بيع حصة الريك بالاكراه والجبسر أاحق 
وآولى بالتحريم من اسقاط حقه فى الشفعة بالحيلة التي ليس 
فيها اكراه على بيع حقه فالعقل والشرع يحكمأن بآن بيع الصفقة 
أاحق وأجدر بالتحريم من هذه الصورة التي حرمها العلماء واحتجوا 
لتحريمها يالآية الكريمة والحديث الصحيح 

الدليل الثامن آن الشفعة حق واجب للشريك فى العقار 
بالاجماع والسنة )2( على الوجه الذى شرعه الشضارعء أن 
شاء أخذ حصة شر يكه: وان شاء ترك ويبقى مالكا لحصته وبيع 
الصفقة فيه مخالفة صريحة للسنة والاجماع ذما هو واضح !! 

ومخالفته للاجماع كافية وحدها فى الدلالة القاطعة على فسأده 
وبطلانه وعدم انعقاده شرعا لما بيناه فيما تقدم أن الاجماع مقدم 
على الكتاب والسنسة والقياس فقلاداعي لاعادة 
ذلك فارجع اليه لتعلم أن ما جرى به العمل القاسي 
فاسد باطل لو كان له دليل معتبر مقبول 
لمخالفته للاجماع المحرمة بالقرآن والسنة فكيف يكون صحيحا 
شرعا وليس له دليل الا المصلحة المرسلة التي ستعلم ما فى 
الاستدلال بها لخرافة بيع الصفقة من أخطاء تدل على أن المستدل 
بها لا يعلم ما لا يصح الأستدلآل به حتى فى مذهب مالك النى 


يتمدهب به !! 
تضافر الادله فى الدلالة على العكعم 
يفيد العلم المطعي بثبوته 
تلك ثمانية أدلة كل واحد منها يكفي فى الدلالة على تحريم 
سيمع الصفقة وفساده و عبد م اتعقاده شرعا 


(2) المفنى لابن قدامة 320/5 وما بعدها مل المنار 
(2) المفنى لابن قدامة 384/5 ونيل الاوطار 281/5 
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ومن المعلوم أن دلالة آكش النصوص سواء كانت قطعية الثبوت 
آم < ظنيته على الأحكام ظنية لأنها لا تس.لمم من تطرق الاحتسالات 
العشرة التى يتعدر مع تطرقها الى النص أن يدل على الحكم دلالة 
قطعية الا اذا احتفت به قرائن تنتفى معها تلك الاحتمالات (2) 

ومن القراثن النافية لتلك الاحتمالات تكاش الأدلة وتعاضدها 
فى الدلالة على الحكم كما في تحريم بيع الصفقة فان تضافس 
ثمانية ادلة يفيد القطع بتحريمه وعدم انعقاده شيرعا !! 

ومما لا يخفى على العليم الخبير بالفروع الفقهية وآدلتها 
انه لا يكاد يوجد فرع له ثلاثة أدلة ففلا عن ثمانية كما فى 
هذه المسألة التى دللنا على انها محرمة مناقضة لادلة الشريمة 
واصولها الكلية بما لا يبقى معه قول لمتقول ولا جدال من مجادل 

وقد اعترف الحجوى المالكي بأن بيع الصفقة لا ينطبق عنبى 
أصول مذهب مالك !! (2) وكيف يجوز لمقلد لمذهب مالك أن 
يشرع حكما يخالف أصول مذهيه؟! وقد اتفق فقهاء منذهبه على 
تحر يم المتوى والحكم بغير المشهور أو الراجح فى المذهب 
كما تقدم نقل ذلك عنهم, ولا يجادل عاقل فضلا عن عالم آن الحكم 
المخالف لاصول المذهب بل ولاصول الشريعة كلها على ما سبق 
بيانه أولى وآحق بتحريم الفتوى والحكم به !! 

فتشريع صاحب العمل الفاسي لبيع الصفقة المناقض لاصول 
مذهب مالك وأصول الشريعة دليل على آنه حاطب ليل كما قال 
الحجوى !! 

والفقهاء المقلدون له فيه وفى عدة المطلقة وجعل الطلاق 
| أرجمى يائنا وايطال اللعان كلهم حطاب ليل مثل صاحب العمل 
لاستواء الجميع فى رد نصوص القرآن ردا صريحا وترك العمل بها 
تركا صراحا بواحا يدون مسوغ لذلك من لفة ولا أدلة شرعية 
ولا قاعدة تشريعية 


)2 الموافقات للشاطبى 2520/2 وارشاد الفقسول للشو كانى 27 وممتاح الوصول 
(2) تاريخ الفقه الاسلامى للحجوى 107102 للشذىريف التلممسانى 43 ط أاأخانجى 
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فهل هذا هو الاجتهاد الذى يرجع فيه الفقهاء المغارية الى 
العمل كما قال الاستاذ كتون ؟! 

انه اجتهاد لا يعرفه العلماءء وائما يعرقه الفقهاء المغارية !! 
و بيمع الصفقة قال به كثيى من الفقهاء المالكية قيل صاحب العمل 
الفاسيى لكن صاحب العمل هو الذى شهره ورفع رايته وأوجبه 
يدون شرط من الأشروط التى اشترطها من قبله من المالكبسة 

فى قابل القسم وما لم يقبل ٠‏ لا يشترط سوى اتحاد المدخل 

وعلى كل حال فبيع الصفقة باطل فاسد شرعاأ سواعء تحمفق 
فيه ما اشترطوه آم لم يتحقق على رأي صاحب العمل الفاسي أنه 
بيع فأسد من أصله لمناقضته للدلائل الجزئية والاصول الكلية التي 
قررناها أتم تقرير وأوضحناها أحسن ايضاح فيمأ مر يك 


حجة الفمعهاء المائلين بوجوب 
مت 


احتج الفقهاء الموجبون لبيع الصفقة بالمصلحة المرسلة لان 
العقار اذا بيع جميعه كان ثمن بيعه زائدا على ثمن حصة الشريك 
البائع اذا بيعت وحدها 

هذه هي الحجة التى قدموها على الاحاديث وأصول الشريعة 
التى تحرم تحريما قاطعا غصب ملك من مالكه عقارا كان أم 
غيره الا فى أحوال خاصة ليس بيع الصفقة منها كما سبق بيانه 

وتحن نسألهم لماذا اعتبروا مصلحة الذى يريد بيع حصته» ولم 
يعتيروا مفسدة بيع حصة الشريك الآخن بالجين والاكراه ؟! 
خاصة اذا كان يسكن فى حصته أو يزرعها ليعيش هو وأهله 
من غلتها 

الم يعلموا أن درء المفاسد مقدم عند العقلاء بله العلماء على 
جلب المصائح؟! وآمر آخر يبطل الاحتجاج بهذا الاصل الموهوم 
كما قال الغزالي فيما نتقلناه عنه سابقا وهو آن هذه المصلحة 
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مع معارضتها للمفسدة المتقدمة معارضة أيضا لاحاديث ايجاب 
الشفعة التى قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشريك 
ان ثاء أخذ حصة شريكه وان ثاء ترك ولم يقل صلى الله عليه وسلم 
ان ترك الشفعة فبيعموا حصته مع حصة الشريك البائع لهاء 
ومن المعلوم المقرر في أصول الفقه الذي لا يجهله قارىء اصفسر 
كتاب في أصول الفقه أن تأخير البيان على وقت الحاجة غير جائ في 
حقه صلى الله عليه وسلم لان الله أرسله لتبليغ الاحكام الىى عباده 
فلو كان بيع حصة الشريك النذى ترك الشفعة واجيا لهذه 
المصلحة الموهومة لبين صل الله عليه وسلم ذلك ولم يسكت عنه 


وأمر ثالث يطل هذه الحجة الواهية وهوانها معارضة لللاصول 
المتقدمة الدالة دلالة قطعية على تحريم اكراه مالك على بيع ملكه 
الا في الاحوال التى تقدم بياتها وليس منها في شيء بيع تصيب 
الشريك ليزيد ثمن نصيب الشريك الآخر وأسر رابع يبطلها وهو 
آن العلماء القائلين بحجية المصلحة المرسلة متفقون على أنها اذا 
كانت معارضة للنصوص فلا يعمل بها ولا عبرة يها وقد نص 
المالكية [نفسهم على عدم اعتبارها عند معارضتها للنصوص كما 
بيناه فيما تقدم 


فالاحتجاج بالمصلحة المرسلة لبيع الصفقة مع معارضتها للنصوص 
والاصول التشريعبة دليل قاطع على خبطهم وخلطهم فى هذه 
المسألة لجهلهم بالمقرر فى كتب المذهب أن المصلحة المرسلة المعارضة 
للنص غسر معتيرة» وهذه المصلحة ممارضة لنصوص كثيرة لا لنص 


واأحد ! 


شخص له أرض أو دار الى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعتا معا 
أتضاعف ثمنهماء وان بيعتا متفرقتين نقص ثمنهما هل يوجيون على 
أحد منهما بيع أرضه أو داره بالا كرأه لهنه المصلحة ؟! 
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فان قالوا لا يجوز ذلك لأن الملكين مقسومان قلنا ما دليلهم 
على الفرق فى الحكم بين العقار المشتركء والمقسوم فان المصلحة 
التي احتجوا بها لاكراه الشيريك على بيع حصته فى العقار 
المشترك موجودة ومتحققة أيضا فى اكراه مالك الارض أو الدار 
المجاورة على بيع أرضه أو داره ليتضاعف ثمنهما 


فما هو الفرق بين اكراه الشريك على بيع حتصهء وعدم اكراه 
الجار على بيع أرضه أو داره ؟! فان مصلحة زيادة الثمن متحققة 
بالمشاهدة فى الصورتين كما أن مخالفة الاحاديث الموجية للشفعة 
متحققة فيهما أيغضا !! 


فالتفريق بين الصورتين فى الحكم تفريق بين مثلين. وهو 
باطل عقلا وشرعا 


تلك أدلة قاطمة تدل على أن صاحب العمل الفاسىي حاطب 
ليل حقا لان عمله المبتدع بلغ شأوا عظيما وحدا بعيدا فى مخالفة 
نموص القرآن والسنة التى لا معارض لها كما يدل عليه اجماع 
العلماعء كافة على العمل بما نص عليه القرآن فى عدة المطلقة 
الحائقض والطلاق الرجعي, واللعان والشمفعة على األوجه الذى قضى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقد <ذالف صاحب إلعمل بكل جرءة نصوص القرآن والسنة واجماع 
العلماء وشرع فى هذه المسائل أحكاما تاسخة لاحكام القسرآن 
والسنة والاجماع بعقله ومخه ومع هذه المخالفة العجيبة لنموص 
القرآن والسنة والاجماع أقدم الفقهاء المغاربة بكل جرءة أيضا 
واستهانة يأحكام شرعها أحكم الحاكمين على تقليده واتباعه 
فيما شرعه بهواهء ولم ينبه على فسادها و بطلانها الا القليل 
المنصمف منهم !! وكم فيه من مخالفات صريحة للنصوص والقواعد 
الاستدلالية كما يعلمه من قرآه وكان خبيرا! بالأدلة والقواععد 
التشريعية والقواعد الاصولية!! هذا هو العمل الذى جعل منه 
الفقهاء المغارية أصلا يرجمون اليه عند الاجتهاد !! تس أل الله 
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عن وجل أن يوفقنا ويعيننا على تأليف كتاب خاص نبين فييه 
أخطاءه الفاضحة ونكشف أبياطيله المخالفة للنصوص الشرعبة 
والاقوال المشهورة أو الراجحة فى مذهب مالك مما يجب معه 
تبث العمل به وعدم الالتفات لما فيه نظرا وشرعا 


لا حجة الا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
لى الله عليه وسلم وما يرجع اليهما 

قد تبين من الوجوه العشرة التي دللنا بها على بطلان الاحتحاج 
في أحكام الشريعة بالعمل الفاسي والاندلسي والافريقى والمطلق 
وغيره آن لا حجة الا فى كتاب الله تعالىى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وما استند اليهما من اجماع وقياس مبني على علة 
صدرحة أو قواعد كلية مأخوذة منهما 

فلو أن الفقهاء المغاربة المبتدعين لهذا الاصل الواهن رجعوا 
الى هذه الاصول العظيمة المكينة لوجدوا فيها حكم كل نازلة تنزل 
بالناس اما نصا واما استنباطا الى أن يرث الله الارض ومن 
عليها ولا غناهم الرجوع الى هذه الاصول المجمع على الرجوع 
اليها لاخذ حكم النوازل التى تنزل بالافراد والجماعات والدول 
عبادات ومعاملات وسلوكا عن الرجوع فى ذلك الى أعمال الاقطار 
والمدن والقرى !! 

دما سيعلمون علم اليقين انهم مخطئون مبطلون فى تأصيل 
هذا الاصل الذى لا سند له غالبا الا قول ضعيف أو مهجور كما 
اعترف به كاتب المقال أو رأي معارض لنصوص القرآن والسنة 
والاجماع استنادا الى المصلحة المرسلة الباطلة لمخالفتها للنتموص 
ليرجهوا اليه عند الاجتهاد كما قال كاتب المقال !! 

وهل قال عاقل أن العمل الممنوع المؤلف من الاقوال الضميعة 
أو المهجورة غالبا أو من أحكام القضاة جورا وظلما كما قال 
الحجوى هل قال عاقل أن مثل هذا العمل يعد أصلا يرجع اليه عند 
الاجتهاد!! ومن العجب أتهم قاسوا عملهم على عمل المدينة ! 
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ومن المعلوم ضرورة لاهل العلم ان قياس فرع على أصل لا 
يصح مع وجود فارق واحد بينهماء فكيف يصح قياس عملهم على 
عملى المدينة مع وجود فوارق متعددة بين العملين كما بيناه بيانا 
تأما شافيا فيما من يك؟! فارجع الى ما قررناه فى ذلك لتعلم أن 
الجمود على ااتقليد هو الذى أوقعهم فى هذه المهزلة المضحكة التى 
لا يقع فيها المبتدئون فى طلب العلم الذين قرأوا الورقات فى 
أصول الفقه لامام الحرمين 


وقد قررنا هذا مفصلا فى الوجوه العشرة المتقدمة التي أبطلنا 
بها حجية العمل الفاسي وغيره من الاعمال التي جعلوها أصلا من 
أصول التشريع!! وانما أشرنا هنا الى ذلك للذكرى فان الذكبرى 
تنقع المومنين كما نذكسر هنا أيضا بما نقلناه عن الامام الشافعي 
الواضع أعلم أصول الفقه العليم الخبين. بالاحكام ومداركها انه 
قأل: لا تنزل بالناس نازلة الا وفى كتاب الله بيان حكمها نما 
آو استنباطا ويقول القرطبى فى تفسير قوله تعالى (ما فرطنا 
في الكتاب من شيء) أن القرآن ما ترك شيئًا من أمير الدين 
الا دل عليه أما دلالة مبينة مشروحة:ء وأما دلالة مجملة يتلققى 
بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الاجماع 
أو من القيامس كما نقلنا عن الحافظ الامام ابن القيم 
ابطال دعوى القائلين أن النموص لا تحيط بأحكام الحوادث 
لانها متناهية وحوادث العباد غير متناهية واقامته الادلة على 
احاطة النصوص بأحكام ما يحدث من الحوادث 


أن المقارنة بين أقوال هؤلاء الائكمة وعمل الفقهاء المغارية 
بالاعمال التى لا سند لها من كتاب ولا من سنة ولا اجماع بسيب 
اعراضهم عما يجب الرجوع اليه من الاصول العظيمة الكامنة 
الجامعة لاحكام النوازل كما تدل عليه أقوال هؤّلاء الأئمة 
ويؤٌيده الواقع المشاهد من المجتهدين المتقدمين والمتأخرين مسن 
آهل القرن العاشر ومن يعدهم تدل على فراغ عقولهم من العلم 
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الصحيح وانهم خضطوا فى تأصيل هنذأ الاصل خبط عشواء وركبوا 
حجن عمياء فحادو| عن منهج المحققين من العلماء !! 


هدانا ال سبحانه وجميع المتبعين لهذا الدين الحنيف اذى 
أرسل الله به خاتم رسله الى الصراط المستقيم الذى كان عليه 


هذا ما وفقنا الله سيحانه لجمعه من تعليقات على ذلك المقال 
مفيدة2 وتهقدات للصواب مرشدة. وللاخطاء الواقعة فيه ميينة 
مسندين ذلك بالنصوص التشريعية» والقواعد الاصولية والحديثية 
والمقدمات المستمدة من المقارنة بين المذاهس الاجتهادية. المنتجة 
للنتائح الصحيحة القطعية» غير معتمدين على الاقوال العارية عن 
الآدلة2» ولا مقيمين وزنا للدعاوى التى لا تؤيدها البراهين القوية 


قلله الحمد على ما هداتا ووفقنا اليه؛ والصلاة والسلام على 
سيد نأ ومولاتاً محمد وآله. ورصي أئله تعالى عن صحابته 


كان الفراغ من كتابة هذا النقد المختص من النقد المطول ظهر يوه 
العلا ثاء تاسع وعشري ر بسع الاحسس عام ثمانية وأر بيعمايهة والمف 
هجرية 
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تاليف المؤلف 


اريح الآس فى ابطال فتوى عالم فاس 

بذل الماعون فى مسألة اماوون 

التيمسم في الكتاب والسنة 

حكم اللعم المستورد من اوربيا 

الحجة الدامغةء على يطلان دعوى ان حالق اللحية ملعون وصاتة باطلسمة 
الاهلان2, بجواب السوال عن حكم اغلال 

حكم الدخان وطاية والصلاة وراء متعاطيهما 


تبيين المدارك» لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة فى مذهب 


مالم يطبسع 

المجتبى فى التفسير والحديث والفقه ونقد الاقوال المخالفة للدليل تم 
منه الجزء الاول 

الاقناع2» باعتبار خلافق داود فى الاجماع 


اقامة الحجة2ء على عدم احاطة أحد من الائثمة الاربعة بالسنة 


تحت الطبع 

الدلائل القطعيةء على الاخطاء الشنيعة الواقعة فى القنبلة الذرية 

الادلة القوية الجلية» على ان عمل فاس وغيره ليس من الاصول التشريعية 
حكم الخضاب بالسواد 


ابطال دعوى على حسب الله ان الممثل اذا طلق زوجته الممثلة فى تمثيلية 
هزرلية لا يمع طلاقه 


الاعلامء بما خالف فيه احد الائمة الاربعة السنة الصحيحة من الاحكام» لم 
يسم 
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و تنبيه الباحثين» على خطأ قول الامام مالك ان عليا عليه السلام لم يكن ممن 
الخلماء الراشدين 


تبيين الحقيقة» فى وجوب الاقتصاص من الذكر للانثى فى الشريعة 
ثبوت الاجر. ببيان حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر 

المتاوى الفغمهيمة 
تفسير الايات المقررة فى السنة السابعة بالمعاهد الدينية 

شرح الاحاديث المقررة فى السنة السابعة بالمعاهد الدينية 

تفسير الايات المقررة فى السنة السانسة 

شرح الاحاديث المقررة فى السنة السادسة ... 

اتحاق الطلاب الاماجد. بادلة جواز الصلاة على الاموات فى المساجد 
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صمحة 
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المعهرس 


خطبة الكتاب وسبب تاليفه 
(1) عرف مذهب مالك بالوسطيه بين الحرفيين واصحاب الرأى 


شروط المذهب الحنمى فى قبول حديث الاحاد والعمل به فى الاحكام 
وشروط المذهب المالكى لمبوله .. 


من الاضول التى بنى عليها مذهب مالك الاستحسان ونصوص الففهاء المالكية 
على ان الاستحسان اصل. من اصول مذهب مالك 


بعض تعر يفاته المقررة في اصول الفقه 
اشكال اورده الامام الشافعى على المائلين بالاستحسان 


الاشكال المتقدم الذى اورده الامام الشافععى على العمل بالاستحسان يرد 
أيضا على العمل بالمصلحة ال مرسلة ! 


احتجاجهم لاعتبار المصلحة المرسلة بحجة اوهى من سايقتها !1 


الوسيلة الى معرفة ما فى المذهب المالكى من مغالفة للسنن الكثيرة سهلة 
منيسرة 


الامام مالك من اصحاب الرأى 

نليم الامام مالك على الافتاء بالرأي 

امثلة تدل على غيرها مما خااف فيه مذهب مالك الاحاديث المحيحة 
محالمة ليس لها مسوع مى جهه المواعد الاستدلالية 


اتقوال العلماء المطلعين على اصول المذاهب الفمهية تويد ما قررنسساه 
بالدلائل القوية ان المذهب الوسط هو مذهب الشافعى 


(2) مذهب مالك اوسع من مصر والشام والعراق !! 


اعتراف الشيخ المهدى الوزانى بان المغرب لا يوجد به من يعرف مذهبا 
فير مذهب مالك 


اقسام الحيل 

دفع اعتراض على عمل الحنفية بالحيل المحرمة 

المشقة فى الاحكام الشرعية لا تذافى يسرها وسماحتها 

امثلة تدل على ان مافى مذهب مالك من تشديد فى بعض الاحكام ناشسىء 
عن الراي !! 
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اثار التعص المذهبى على العمل والعلم والامة الاسلامية 
وشهد شاهد من اهلها 
انكار المجالس العلمية بالمغرب على ائمهة المساجد فعل هذه السنن 


انكار فقهاء المجالس العلمية العمل بسنن الصلاة ناشىم عن جهلهم بهذه 
القاعدة 


خفاء اصل من اصول مذهب مالك على فتهاء المجالس العلمية كان فى 
عملهم به مندوحة عن الكار مالا يجوز انكاره فى مذهيهم !؛ 


خطا من قال من علماء المذهب ان هذا الاصل اختلف فيه قول مالك 
من اسوأ اثار تقليد المذاهب العمل بالقوانين الوضعية 

(1) ما الفائدة فى دراسة تفسير القرآن العظيم ؟1 

(2) ما الفائدة فى دراسة الحديث رواية ودراية ؟! 

هل تحمق المقصود من انشاء دار الحديث ؟ 

(3) ما الفائدة فى دراسة اصول الفقه؟ 

منهاج المفهاء المقلدين يغالف منهج السلف الصالح ! 

وصة الامام مالك بترك قوله المخالف للكتاب والسنة 

الوسيلة التى يعرف بها المالمكية ان وصية الامام مالك حق وصواب 
فضل الأئمة لا يمنع من بيان ما اخطأوا فيه 

(3) الامام مالك يحكم العوّل فى النقل !] 

اقوال العلماء فى وجوب اتباع الل لنصوص الشسارع 

الوسيلة التى يصل بها المجتهد لفهم مراد الشارع من النص 

(4) القياس يقدم عند مالك على عمل المدينة !! 

اعتذار الاستاذ كنون عن هذا الخطا غير مقبول ! 

(5) تناقض الاستاذ كنون ! 


(6) رأى الاستاذ كنون فى تقديم مالك لعمل المدينة على الخبر الصعيح 
الذى روي سن طريق الاحاذ 


اسفماد الحفاظ لاحابءريث صحصيحة |اسند لشذوذ متنها 


(7) الباحثون المستشرقون لا حظوا على علماء الحديث انهم لم يتناولوا 
متون الاحاديث بالنقد والتصحبح 
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كلمة للامام ابن قتيبة تدل على ان امثال الباحثين فى عصرنا كانوا 
موجودين فى القرنين الثانى وااثالث الهجريين 


اجابته عن طعن الجاهلين فى اصحاب الحديث 
تاليف الحفاظ كتبا خاصة فى الاحاديث الموضوعة 


هل يصح الاحتجاج او الاستشهاد بأقوال المستشرقين فيما له تعلق بأصل من 
أعظم اصول شريعتنا ؟1 


طعن المستشرقين فى الاسلام عاهة وفى السنة خاصة !! 


اقوالهم الدالة على ان الطعن فى السنة من اعظم مقاصدهم للسبب الذى 
بيناه 


ما رأي المحتج يمول المستشرقين دالباحثين فيما نقلناه عنهم فيما تعدم ؟! 


مالك لم يعدم عمل المدينة على خير الواحد الصعيح للسبب الذى دكره 
الاستان كنون وزعم انه رأى له!! 


السبب الصحيح فى تمقديم مالك المعمل عبى حديث الاحاد الصحيح 
ملحوظة على تمديم العمل على حديث الاحاد دون الحديث التواتر 
(12) اجتهاد مالك اجتهاد مطلق 

انواع الاجتهاد 


(13) اهل الامصار من اتباع مذهب مالك جعلوا من العمل عندهم اصلا 
من أصول المذهب ! 

هل تحمق سبب واحد من هذه الاسباب فى عمل فاس وغيره من الاعمال؟! 
المقلد والجاهل والعامى ألفاظ «.نرادفة ..!! 

(14) مستند حجية العمل الفاسى وغيره !! 

(15) توجيه الحكم او المتوى بانهرل الضويف او المأهجور !! 


(16) ححة الممهاء المالكيه على جوازر الحكم او المتوى بالمول الصديف 
او المهجور !:! 


(17)حكم الحاكم يرفع الخلاف 
نصوص الفقهاء المالكية على نمض الحكم المخالف لاحد هذه الاصول 
محاكم الاستئناف والنقض والابرام تبطل اطلاق حكم الحاكم يرفع الخلاف!! 
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(18) عدة المطلفة ثلاثة قروء فجرى العمل بجعنها ثلاثة اشهر 
تعد جعل علدة المطلمة الحائض ثلاثة اشهر نمدا مفصلا 
اقوال العلماء الدالة على فساد تلك العلة وبطلانها !! 


ما جرى به ا'عمل الفاسى فى عدة المطلقة الحائض باطل فاسد من 
جهات 2 


ابطال دعوى انقاضى ابى بكر بن العربى المعافرى المالكى 

الاحكام بوعان: بوع لا يتغير ودوع يتغير 

صاحب العمل الفاسى حاطب ليل..!! 

(19) بيع الصففة !! 

بيان الادلة الجزتية والاصول الكلية الدالة على تحريمه 

تضافر الادلة فى الدلالة على الحكم دفيد العلم القطعى بثبوته 
حجة الفقهاء القائلين بوجوب بيع الصفقة 


لا حجة الا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وما يرجع 
البيما 


34 


ب 

5 منهذدّأا 

7 من 

5 مناقظطا 

9 الايجاز 

3 فكر ير 

8 ابن المديني 
3 طريقة 

7 بالجمود 

5 الجمود 
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1 ملول 
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